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طار المعاملة الجنائيةإنسان في الدولية لضمانات حقوق الإوالوطنيةالمعايير القانونية
ممارسة التعذيبدراسة بخصوص 

:المقدمة

،)١(یعد انتهاكا خطرا لحقوق الانسانالتعذیبنَّ إ
لاقاسیة،معاملة إذ یعدهحظره القانون الدولي حظرا كلیا 

ر رغم عدم وجود قائمة فبشكل سانسانیة ومهینة،إ
مة س قائأوقد مثل ر ،)٢(تستوفي الممارسات الممنوعه

رساء الأمم المتحدة عند إالمسائل التي بحثتها منظمة 
یم أن استخدامه یمس صمقواعد حقوق الانسان باعتبار 

جتثاث العقوبات امن الحریات المدنیة والسیاسیة بدءً 
اتخذته راضي المستعمرة كأول تدبیر البدنیة في الأ

. ١٩٤٩مم المتحدة منذ سنة منظمة الأ
ه من ضروب المعاملة ر فالقانون الدولي منع التعذیب وغی

كانت یمكن قبولها مهما والمهینة التي لاغیر الإنسانیة
ستمر تغلب بلدان العالم الظروف ولكن من الملاحظ أن أ

نه تم منعه منعا على الرغم من أ،التعذیبفي ممارسة 
.باتا

ن كشف أ٢٠٠١ظمة العفو الدولیة عام فتقریر من
و ١٩٩٧(دولة مارست التعذیب فیما بین)١٤٠(

لاف یمارسون كما خلص التقریر الى أن الآ) ٢٠٠١
والاغتصاب والصعق بالكهرباء بحق سنویا الضرب 

الوطنیة و ن القوانین الدولیةعلما أ،)٣(خرینأناس آ

براهيم الحيدريإجمال أ.د. 

بغدادجامعة–عميد كلية القانون 
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لانسان تحمي الكثیر من الحقوق الخاصة بحقوق ا
غیر الإنسانیة ساسیة المتعلقة بالتعذیب والمعاملات الأ

ما ترتبط مسألة التعذیب بحالات أخرى وغالباأو المهینة
لتوقیف التعسفي وانسان مثل (الاحتجاز تتعلق بحقوق الإ
فبحدوث مثل هذه الانتهاكات لحقوق ،)والاختفاء القسري

أمرا مرجحا یصبح احتمال استخدام التعذیب ،الانسان
والمعاملة مر بموضوع التعذیب عندما یتعلق الأو ،كثرأ
تصبح ،غیر الإنسانیة أو المهینةو العقوبة القاسیة أو أ

تمام ملائمة للاستخدام عند المعاهدات ذات الاه
.الغرض

شخاص بدون أسباب عتقال وحجز الأإذاً فا
قانونیة كافیة ولأسباب سیاسیة معینة یشكل تراجعا 
كبیرا في مدى أحترام القانون الخاص بحقوق 

ه ذلك في مدى بناء مجتمع ینعم أبناؤ وك،الانسان
فضلا عن أنه یشكل عبئا في ،نینةبالأمان والطمأ

ستغلال الموارد البشریة في بناء دولة مكانیة اإ
شخاص طاقات أولئك الأتعطیلقویة من خلال 

تمع في ولأجل ضمان حقوق المج،المعتقلین
وحقوق الأفراد في ،الأمن الاجتماعي بشكل عام

جاء ،جسامهم وحریاتهم الشخصیةضمان سلامة أ
بشقیّه العراقيالدستور والقانون الجنائي

صة جرائي بوضع ضمانات خاالموضوعي والإ
ان وكذلك ضمتكفل مشروعیة الاعتقال والحجز 

عدم التجاوز في ممارستهما من قبل السلطات 
بحیث جاءت ،وعدم ممارسة التعذیب،المختصة

ع نصوص الدستور والقانون الجنائي متناغمة م
قلیمیة بهذا ما قررته المواثیق الدولیة والإ

كما في الإعلان العالمي لحقوق ،الخصوص
والعهد الدولي الخاص ١٩٤٨نسان لعام الإ

وكذلك ،١٩٦٦لعام والسیاسیةبالحقوق المدنیة
والاتفاقیات ،نساني الدولينصوص القانون الإ

.نسانالخاصة بحقوق الإ
تأصیل الضمانات القانونیة الأول :المبحث 

لحقوق الانسان
ان البحث في تأصیل الضمانات القانونیة یقتضي 
بیان موقف الشریعة الاسلامیة الغراء والدستور 
والقانون الجنائي والقوانین الخاصة ذات العلاقة 

بالمتهمین والمحكومین 
الإسلامیةالضمانات في الشریعة الأول: المطلب 

ن االله تعالى قد حرم ایذاء المسلمین والمسلمات إ
والذین یث جاء في قوله عزوجل (ح،بغیر ذنب

اكتسبوا فقد ءیؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما 
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وذلك ان المتهم ، )٤() اثما مبیناءاحتملوا بهتانا وء
هنا انسان مسلم لم یثبت علیه اي ذنب فهو لیس 
بمذنب حتى توقع علیه العقوبه وانما هو انسان 
مشتبه به بارتكاب لذنب معین یحتمل انه قد 

.)٥(اقترفه وقد یكون بریئا منه
والرأي الراجح في الفقه الاسلامي أنه لایحل 

الا بحق أوجبه القران او ءضرب مسلم ولاسبه 
كما لا یحل تهدیده أو ،السنة النبویة الشریفة

بأن یبعث به الى ظالم یخوفه او یعتدي ،ترویعه
فكل هذا بلا خلاف حرام في الذمي كما ،علیه

اذا فكل ضرر یصیب )٦(هو في المسلم 
الانسان في جسمه أو ماله أو توعد به للمرء في 

ل (صلى االله أبیه أو أهله فهو حرام لقول الرسو 
المسلم اخو المسلم لایضربه (:له وسلم)آعلیه و 

.)٧(ولا یظلمه ولا یسلمه )
لهذا فان الاسلام أمر بتطبیق العدالة بین الناس 

دون النظر الى والحكم بین المتخاصمین بالعدل 
هویتهم العقائدیة والقومیة والاقلیمیة او انحدارهم 

فالكل متساوون في هذا الحق ،النسبي والطبقي
االله یأمر نَّ إ(وذلك مصداقا لقوله تعالى ،)٨(

وقوله عز وجل (... واذا ،)٩() بالعدل والاحسان
.)١٠()كمتم بین الناس ان تحكموا بالعدلح

قررها الشارع ومن الضمانات الاساسیة التي 
الاسلامي هي كفالة حق الدفاع الذي یمثل في 

حیث ورد ،الواقع دستورا حقیقیا للعدل القضائي
في المبادئ الاساسیة في الاسلام انه لایعاقب 
احد على ذنب او جریمة الا بعد ان یسمح له 

وجاء فاع عن نفسه وتحكم علیه المحكمة،بالد
كما اكد ) ١١(ذا الحق في القران الكریم تاكید ه

لا لعدل مطلوب منه ان هم ضمانةالاسلام على أ
الشبهات الدارئة یخطئ متهما واحدا وهي نظریة (

د) مصداقا لقول الرسول الكریم (صلى االله للحدو 
) ١٢(): (ادرءوا الحدود بالشبهات)علیه وآله وسلم

حتى یوشك ان لا یخلو حد من شبهه وذلك ان 
الى اثبات قواعد الاثبات الجنائي لاترمي فقط 

بل تستهدف ایضا بالقدر نفسه ،ادانة الجاني
اما فیما یخص السجن،)١٣(اثبات براءة البرئ 

سس السجون في الاسلام هو أفأن اول من )١٤(
السلام) عندما (علیه علي ابن ابي طالبالامام
انشاء سجن (النافع) في الكوفه ومن ثم قام ب

عتبر من السجون حیث یالمخیس)سجن (
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وقد شمل الامام،)١٥(الاصلاحیة في الاسلام
المسجونین بالرعایة والاهتمام (علیه السلام)

.)١٦(امتهانهم ءوكفل لهم كرامتهم وعدم 
قد حرمت تعذیب الغراءاذا فالشریعة الاسلامیة

الانسان احتراما منها للتكریم الذي خصه االله 
حیث جاء في قوله تعالى ( ولقد كرمنا ،تعالى به

الشریعة الاسلامیة من وذلك ان ، ) ١٧(بني ادم )
)ن الكریم والسنة النبویة الشریفةآخلال (القر 

جاءت لتهذیب النفوس وترتببها واصلاحها وتقویم 
،یم الاخلاقیة هذا من ناحیةالسلوكیات وتنمیة الق

ومن الناحیة الاخرى ان العقوبات التي وردت في 
الایذاء والایلامالقران الكریم لم یكن الهدف منها 

اذا ،نطوي على التهذیب والاصلاحتبقدر ما 
والتربوي والاخلاقي یحتل المرتبة نسانيفالبعد الا

الاولى في النظام الجنائي الاسلامي . 
الضمانات الدستوریة: الثانيالمطلب 

بالعدید ٢٠٠٥جاء دستور جمهوریة العراق لعام 
من النصوص التي تكفل حقوق الانسان بشكل 

وحقوق الانسان في اطار المعاملة الجنائیة،عام
والمتمثلة بما یأتي : بشكل خاص

نصت على عدد من المعاییر ١٩المادة  
تیة : لضمانة حقوق الانسان كما في فقراتها الا

ثانیا ( لا جریمة ولا عقوبة الأ بنص /الفقرة-
 (
التقاضي حق مصون ومكفول الفقرة / ثالثا (-

للجمیع ) 
الفقرة / رابعا  ( حق الدفاع مقدس ومكفول -

) في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة
الفقرة / خامسا  ( المتهم برئ حتى تثبت-

) ادانته في محاكمة قانونیة عادله
الفقرة / سادسا  ( لكل فرد الحق في ان -

یعامل معاملة عادله في الاجراءات القضائیة 
)والاداریة 

) / سابعا  (جلسات المحاكم علنیةالفقرة-
) / ثامنا ) (العقوبة الشخصیةالفقرة -
تنتدب المحكمة محامیا / حادي عشر (الفقرة-

) للدفاع عن المتهم بجنایة او جنحة
ب ،یحظر الحجز-( أ/ ثاني عشرالفقرة -
لایجوز الحبس او التوقیف في غیر الاماكن –

المخصصة لذلك وفقا لقوانین السجون المشمولة 
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بالرعایة الصحیة والاجتماعیة الخاضعة لسلطات 
)الدولة 

تعرض اوراق التحقیق / ثالث عشر (الفقرة-
الابتدائي على القاضي المختص حین القبض 

ساعة من ٢٤تجاوز على المتهم خلال مدة لا ت
دها الأ القبض على المتهم ولا یجوز تمدینحی

)مره واحدة للمدة ذاتها
حریة - أ( نصت على ان) / اولا ٣٧م (- ١

لا یجوز توقیف -ب،الانسان وكرامته مصونه
- ج،أحدا للتحقیق معه الا بموجب قرار قضائي

یحرم جمیع انواع التعذیب النفسي والجسدي 
ي اعتراف أبةعبر ولا،والمعاملة غیر الانسانیة

وللمتضرر ،انتزع بالاكراه او التهدید او التعذیب
المطالبة بالتعویض عن الضرر المادي والمعنوي 

الذي اصابه وفقا للقانون 
الضمانات في القانون الجنائي: المطلب الثالث
بالضمانات في القانون الجنائيناتتتمثل الضما

الموضوعیة والضمانات الاجرائیة
:الضمانات الموضوعیة :ولاأ

١٩٦٩لسنة ١١١رقم كفل قانون العقوبات 
حقوق الانسان وحریاته من خلال تجریم ،المعدل

الافعال الماسة بها وكما في النصوص الاتیة : 
لا عقاب على فعل او امتناع الأ ) (١(م-١

،بناءا على قانون ینص على تجریمه وقت اقترافه
ولا یجوز توقیع عقوبات او تدابیر احترازیه لم 

ینص علیها القانون 
لا یفرض تدبیر احترازي الأ في ) (٥(م-٢

)الاحوال والشروط المنصوص علیها في القانون
یعاقب السجن مدة لا تزید على ) (٣٢٢( م-٣

مكلف سبع سنوات او بالحبس كل موظف او 
بخدمة عامة قبض على شخص او حبسه او 

ه في غیر الاحوال التي ینص علیها القانون ز حج
 (
یعاقب بالحبس كل موظف او ) (٣٢٣( م-٤

مكلف بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم 
علیه بأشد من العقوبة المحكوم بها مع علمه 

بمخالفة عمله للقانون) 
او ) (یعاقب بالحبس كل موظف ٣٢٤( م-٥
حراسة لف بخدمة عامة عهد الیه ادارة اومك

المواقف او السجون او غیرها من المنشأت المعدة 
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لتنفیذ العقوبات او التدابیر الاحترازیة قبل شخص 
بغیر أمر من سلطة مختصة أو أمتنع عن تنفیذ 

راحه أو استبقائه الى ما سأمر صادر باطلاق 
)هه او حبسز بعد الأجل المحدد لتوقیفه او حج

یعاقب بالحبس مدة لاتزید على ) (٣٣٢( م-٦
سنة وبغرامة لاتزید على مائة دینار أو بأحدى 

كل موظف او مكلف بخدمة ،)١٨(هاتین العقوبتین
اعتمادا ءالقسوة مع احد من الناس استعملءعامة 

على وظیفته فأخلّ بأعتباره او شرفه او احدث 
أشد ألما ببدنه وذلك دون الاخلال بایة عقوبة 

)ینص علیها القانون
یعاقب بالسجن او الحبس كل ) (٣٣٣( م-٧

موظف او مكلف بخدمة عامة عذبّ أو أمر 
ر لحمله على یبتعذیب متهم او شاهد او خب

الاعتراف بجریمة أو للأدلاء بأقوال أو معلومات 
بشأنها أو لكتمان امر من الامور أو لاعطاء رأي 

استعمال ءویكون بحكم التعذیب ،معین بشأنها
القوة أو التهدید ) 

یعاقب بالحبس من قبض على ) (٤٢١( م-٨
شخص او حجزه او حرمه من حریته بأیة وسیلة 

في غیر كانت بدون أمر من سلطة مختصة 

الاحوال التي تصرح فیها القوانین والانظمة بذلك 
) وشدد المشرع العقوبة في حاله توافر احدى 

المذكورةلمنصوص علیها في المادةالحالات ا
یعاقب بالسجن مدة لا تزید ) (٤٢٥( م -٩

محلا على سبع سنوات او بالحبس من أعار
یر الجائزین قانونا مع علمه للحبس او الحجز غ

)بذلك
:: الضمانات الاجرائیة ثانیا

٢٣كفل قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم 
المعدل حقوق الانسان وحریاته من ١٩٧١لسنة 

خلال النص على ضمانات تحیط بالاجراءات 
المختصة وكما الجزائیة المتخذه من قبل السلطات 

:في النصوص الاتیة
یقوم أعضاء الضبط - ) ( أ٤٠( م -١

اختصاصه ءالقضائي باعمالهم كل في حدود 
،اشراف الادعاء العام وطبقا لأحكام القانونتحت 

یخضع أعضاء الضبط القضائي لرقابة -ب
قاضي التحقیق وله أن یطلب من الجهة التابعین 

هلها النظر في أمر من تقع منه مخالفة لواجبات
أو تقصیر في عمله ومحاكمته انضباطیا ولا یخل 
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ذلك بمحاكمتهم جزائیا اذا ما وقع منهم ما یشكل 
مة ) جری
أعضاء الضبط القضائي مكلفون ) (٤١( م-٢

في جهات اختصاصهم بالتحري عن الجرائم 
وقبول الاخبارات والشكاوي التي ترد الیهم بشأنها 
وعلیهم تقدیم المساعدة لقضاة التحقیق والمحققین 
وضباط الشرطة ومفوضیها وتزویدهم بما یصل 

من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبیها الیهم 
وعلیهم أن ،تسلیمهم الى السلطات المختصةو 

یثبتوا جمیع الاجراءات التي یقومون بها في 
محاضر موقعة منهم ومن الحاضرین یبین فیها 

اتخذت فیه الاجراءات ومكانها ءالوقت الذي 
ویرسلوا الاخبارات والشكاوى والمحاضر والاوراق 
الاخرى والمواد المضبوطة الى قاضي التحقیق 

فورا ) 
على عضو الضبط القضائي في ) (٤٣( م-٣

اذا أخبر ء) ٣٩حدود اختصاصه المبین في م ( 
اتصل علمه بها أن ءعن جریمة مشهودة  أو 

یخبر قاضي التحقیق والادعاء العام بوقوعها 
افادة ءویدون وینتقل فورا الى محل الحادثة 

المجني علیه ویسأل المتهم عن التهمة المسندة 
)وینظم محضرا بذلك،الیه شفویا

) ( تنتهي مهمة عضو الضبط ٤٦( م-٤
القضائي بحضور قاضي التحقیق أو المحقق أو 

ممثل الادعاء العام الا فیما یكلفه به هؤلاء) 
/ أ) ( على اي مسؤول في مركز ٤٩(م -٥

الیه بارتكاب جنایة ءالشرطة عند وصول اخبار 
او جنحة أن یدون على الفور اقوال المخبر ویاخذ 
توقیعه علیها ویرسل تقریرا بذلك الى قاضي 

واذا كان الاخبار واقعا عن ،التحقیق أو المحقق
جنایة او جنحة مشهوده فعلیه ان یتخذ الاجراءات 

) ٤٣المبینة في م( 
من استثناء من الفقرة الاولى - ) ( أ٥٠( م-٦

) یقوم المسؤول في مركز الشرطة ٤٩م ( 
در الیه امر من اذا صءبالتحقیق في اي جریمة 

حالة إعتقد أن اذاإاضي التحقیق او المحقق او ق
المخبر على القاضي تؤخر به الاجراءات مما 
یؤدي الى ضیاع معالم الجریمة أو الاضرار 
بسیر التحقیق او هرب المتهم على ان یعرض 
الاوراق التحقیقیة على القاضي أو المحقق حال 

یكون للمسؤول في مركز الشرطة - ب،فراغه منه
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) ٤٩المادة و م ( هفي الاحوال المبنیة في هذ
سلطة محقق ) 

بتدائي/ أ ) ( یتولى التحقیق الا٥١( م-٧
اشراف ءقضاة التحقیق وكذلك المحققون تحت 

قضاة التحقیق ) 
/ أ ) ( لقاضي التحقیق أن ینتقل ٥٦( م-٨

نتقال الى أي مكان تقتضي مصلحة التحقیق الا
الیه داخل منطقة اختصاصه لاتخاذ اي اجراء 

وله ان ینتقل الى اي مكان ،من اجراءات التحقیق
خارج منطقة اختصاصه اذا اقتضت ضرورة 

ویكون له في هذه الحاله سلطة ،التحقیق ذلك
القبض والتوقیف والتفتیش وسماع الشهود 

واستجواب المتهمین وذوي العلاقة ..) 
الاحكام (تنص على) ٩٠–٨٧( م-٩

الخاصة بالتكلیف بالحضور والضمانات المقررة 
له ) 
احكام ( تنص على)١٠٨–٩٢( م-١٠

القبض وضماناته ) 
لا یجوز القبض على اي ) (٩٢م ( -١١

شخص او توقیفه الا بمقتضى امر صادر من 

قاضي او محكمة او في الاحوال التي یجیز فیها 
القانون ذلك ) 

الشخص اطلاع ءیجب ب ) (–٩٤م ( -١٢
المطلوب على الامر الصادر بالقبض علیه ثم 

) ه بعد التنفیذ الى من اصدر الامراحضار 
اذا لم یحضر الشخص بعد ) (٩٧م ( -١٣

دون عذر مشروع او اذا تبلیغه بورقة التكلیف 
یكنهربه او تأثیره على سیر التحقیق او لمیف خ

له محل سكنى معین جاز للقاضي ان یصدر امرا 
بالقبض علیه ) 

) ( لكل قاضي ان یأمر بالقبض ٩٨م ( -١٤
)على اي شخص ارتكب جریمة في حضوره

الحالات الجوازیه للقبض) () تبین ١٠٢م (-١٥
الحالات الوجوبیه للقبض ( ) تبین ١٠٣م ( -١٦
 (
على كل شخص ان یعاون ) (١٠٤م ( -١٧

یز القبض على من یجالسلطات المختصة في
القانون القبض علیه متى طلب منه بذل هذه 

) وكان قادرا علیهاونةالمع
اذا قاوم المتهم القبض علیه او ) (١٠٨م ( -١٨

حاول الهرب فیجوز لمن كان مأذونا بالقبض 
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یستعمل القوة المناسبة التي تمكنه انعلیه قانونا 
من القبض علیه وتحول دون هربه على ان 

ذلك بأیة حال الى موته مالم یكن متهما لایؤدي 
بجریمة معاقب علیها بالاعدام او بالسجن المؤبد 

 (
احكام تنص على () ١٢٠–١٠٩م ( -١٩

التوقیف وضماناته ) 
الحالات الجوازیة تبین( ) ١٠٩م ( -٢٠
) جوبیة للتوقیف وكذلك مدد التوقیفوالو 
بیانات امر (تنص على ) ١١٣م ( -٢١

التوقیف ) 
لایحلف المتهم الیمین -) ( أ١٢٦( الفقرة-٢٢

من هالااذا كان في مقام الشهادة على غیر 
،المتهمین

على الاسئلة لایجبر المتهم على الاجابة -ب
)التي توجه الیه

یجوز استعمال ایة لا) (١٢٧( الفقرة-٢٣
وسیلة غیر مشروعة للتاثیر على المتهم للحصول 

ویعتبر من الوسائل غیر المشروعة ،على اقراره
والوعد ملة والتهدید بالایذاء والاغراء اساءة المعا

ل المخدرات و والوعید والتاثیر النفسي واستعما
)المسكرات والعقاقیر

الضمانات الخاصة في قانون : المطلب الرابع
)١٩(المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا

وهیكلها أن هذا القانون جاء مؤسسا للمحكمة 
،التنظیمي وطریقة اختیار القضاة والادعاء العام

وقواعد الاجراءات وجمع اختصاصات المحكمةو 
الادلة وضمانات المتهم واجراءات المحاكمة 

ما یأتي : على وطرق الطعن وقد اكد هذا القانون 
المتهم برئ حتى تثبت ادانته -١
مساواة المواطنین امام المحكمة -٢
حق التقاضي مصون ومكفول للجمیع كجزء -٣

مهم من ضمانات المتهم 
للمتهم الحق في ان یصل علمه بمضمون -٤

،التهمة الموجهة الیه بتفاصیلها واسبابها وطبیعتها
وان یتاح له الوقت ویمنح التسهیلات الكافیة 

وان تتاح له الحریة في ،لتمكینه من اعداد دفاعه
ادته ویجتمع به الاتصال بمحام یختاره بملئ ار 

ویحق للمتهم ان یستعین بمحام غیر ،على انفراد
عراقي ایضا وفقا للقانون 
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للمتهم الحق في المساعدة القانونیة بمحض -٥
اختیاره 
عدم جواز ارغام المتهم على الاعتراف -٦

ن قانون المحكمة الجنائیة ومن ذلك یتضح أ
العراقیة العلیا جاء منسجما مع الاعلان العالمي 

على عدم والذي اكدّ ،١٩٤٨لحقوق الانسان لعام 
جواز اخضاع الانسان للتعذیب ولا المعاملة 

وان لكل انسان الحق ،القاسیة او الحاطة بالكرامة
في ان تنظر قضیته من قبل محكمة مستقلة 

وتوفر له جمیع الضمانات ،ومحایدة وعلنیة
تشكل نصوص القانون بهذا للدفاع عن نفسه و 

الالتزام بحقوق الانسان التي اوردها تاكیدا على
او التي ذكرتها العهود والمواثیق ،البیان العالمي

،الدولیة والتي اكد علیها القانون الانساني الدولي
وما اوردته المحاكم الجنائیة الدولیة من ضمانات 
للمتهمین الذین تتم احالتهم على القضاء 

ابها لمحاكمتهم عن الجرائم التي اتهموا بارتك
ضمانات المتهم التي كفلها قانون المحكمة ف

الجنائیة العراقیه العلیا تقع ضمن دائرة حقوق 
الانسان والاقرار بكرامته وانسانیته مهما كانت 

كما وضعت الیة عمل ،الجریمة المتهم بها

المحكمة الاعتبارات الانسانیة الدولیة في اظهار 
تماد المستوى الاكید للعدالة العراقیة في اع

القانونیة سلطات التحقیق على الوسائل والطرق 
ضمن نصوص وجوبیة التي نص علیها القانون

اشارت الى عدم جواز تحلیف الیمین وعدم اجباره 
وعدم استعمال ایة وسیلة غیر ،على الشهادة

مشروعة للتاثیر على المتهم للحصول على اقراره 
اء سواء منها اساءة المعاملة او التهدید بالایذ

والاغراء والوعد والوعید والتاثیر النفسي واستعمال 
.المخدرات والمسكرات والعقاقیر في التحقیق 

الضمانات الخاصة في قانون : المطلب الخامس
المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي لعام 

١٩٨٤
ان الهدف من اصدار هذا القانون هو وضع 
البرامج الاصلاحیة للنزلاء داخل المؤسسة 

واعتماد ،بهدف تربیة النزیل وتهذیبه،وخارجها
المعاییر الانسانیة في التعامل مع النزلاء 
باعتبارهم مواطنین كما حال المواطنین خارج 

وهذا واضح من خلال ،المؤسسة الاصلاحیة
النصوص القانونیة التي تضمنها القانون المذكور 
والتي جاءت منسجمة مع ما قررته قواعد الحد 
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وكما یاتي ،١٩٥٧لعام لمعاملة السجناء الادنى
 :
نظام الفحص والتصنیف ( ) تناولت ١٧م (-١

وتبلیغ ،للنزلاء وانشاء مركز الاستقبال والتشخیص
امج المعدة له والمكان كل نزیل بالقرارات والبر 

) المخصص له
توفیر الشروط الصحیة ( ) اوجبت ٣٢م ( -٢

في اقسام الاصلاح من حیث النظافة والتكییف 
والتهویة والاضاءة وكذلك الاهتمام بطعام النزیل 

توفیر العلاج الطبي () اوجبت ٣٣م ( -٣
) للنزیل والمودعالمجاني 

) ( الزم المشرع وزارة الصحة ٣٤م ( -٤
بتوفیر الخدمات الصحیة والوقائیة والعلاجیة 

المودعین للنزلاء و 
موضوع التعلیم (جت ل) عا٢٧–٢٣م ( -٥

في المؤسسات الاصلاحیة حیث اعتبرت التعلیم 
) لنزلاءلحق 
رئیس المؤسسة بان ( ) الزمت ٢٧م ( -٦

مهنیین یعین عددا من الوعاظ الدینیین والمدربین ال
) في قسم الاصلاح الاجتماعي

لكل نزیل الحق () اعطت ٢٢–١٨م ( -٧
ن حدود قدراته ومؤهلاته في نطاق في العمل ضم

القواعد الفنیة للتصنیف والامكانات المتوفرة بقصد 
ة اسباب العیش له بعد أتاهیله وتدریبه مهنیا وتهی

انقضاء مدة محكومیته ومساعدته على ان یندمج 
)ي المجتمع وصیرورته مواطنا صالحاف
على نظام الزیارات (تنص) ٢٨م ( -٨

للنزلاء كحق لهم ) 
على نظام المراسلة كحق تنص () ٤٠( م-٩

) للنزلاء
على حق النزیل في التمتع (تنص) ٣٥م ( -١٠

باجازات منزلیة ) 
على نظام المكافأت (تنص) ١٤٥م ( -١١

للنزلاء والمودعین الذین یثبتون تفوقا في العمل 
او یظهرون سلوكا وانضباطا عالیینوالدراسة 

مدى توافق الضمانات : المبحث الثاني
الدولیةالمعاییرالقانونیة مع و الدستوریة 

یقرّ القانون الدولي بكل وضوح مسؤولیة الدولة 
موظفها ممارسات التعذیب المقامة من طرف عن

،السجانین–الجنود ،اعوان البولیسالرسمیین (
) كما یؤكد البعض ان الدولة مسؤوله ... الخ
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جهات خاصة ( ایضا عن التعذیب الممارس من
) في حال مالم تتخذ تدابیر ممثلون غیر حكومیین

كافیة للوقایة من انتهاكات مماثلة تشمل الحملات 
.العنصریة او العنف المنزلي 

لنصوص لالسابقعرضالیتضح من خلال 
بانها جاءت متماشیة مع قانونیةالدستوریة وال

التي قررتها لحقوق الانسانالمعاییر الدولیة
و الاقلیمیة المواثیق والعهود والاتفاقیات الدولیة 

:تي تمثلت بالاتيال
نصوص الاعلان العالمي لحقوق الأول: المطلب 
١٩٤٨لعام الانسان 

اصبحت الكثیر من ترتیبات الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان جزءا لایتجزأ من القانون الدولي 

بمعنى ان هذه التراتیب ،المتعارف علیه عالمیا
تربط بین كل الدول سواء اكانت ذات عضویة في 
الصك الدولي او الاقلیمي المعني او لم تكن طرفا 
فیه وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
على الحق في الحمایة من التعذیب وكما یأتي : 

ض اي انسان للتعذیب ولا یتعر لا ) (٥م ( -١
الوحشیه او القاسیةللعقوبات او المعاملات

)الحاطة بالكرامة

كل الناس سواسیة امام القانون ( ) ٧م ( -٢
ولهم الحق في التمتع بحمایة متساویة ضد اي 
تمییز یخل بهذا الاعلان وضد اي تحریض على 

تمییز كهذا) 
لكل شخص الحق في ان یلجأ الى ) (٨م ( -٣

المحاكم الوطنیة لانصافه) 
على اي انسان لایجوز القبض ( ) ٩م ( -٤

ه او نفیه تعسفا ) ز او حج
لكل انسان الحق على قدم )  (١٠م ( -٥

نیاالمساواة التامة مع الاخرین في ان یحاكم عل
وایة تهمة جنائیة هللفصل في حقوقه والتزامات

) توجه الیه
) ( لكل شخص متهم بجریمة ١ف١١م ( -٦
) عتبر بریئا الى ان تثبت ادانتهی

نصوص العهد الدولي الخاص : المطلب الثاني
)٢٠(١٩٦٦لعام بالحقوق المدنیة والسیاسیة

نص هذا العهد على الحق في الحمایة من 
التعذیب وكما یأتي : 

اخضاع أحد للتعذیب ولا ءیجوز لا) (٧م ( -١
انسانیة  او ءللمعاملة او العقوبة القاسیة او اللا

المهینه)
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لكل فرد حق في الحریة ) (١ف ٩م ( -٢
وفي الامان على شخصه ولا یجوز حرمان احد 

سباب ینص علیها القانون وطبقا لأمن حریته الا 
للاجراء المقرر فیه ) 

ص غ اي شخبلااء) ( یتوجب ٢ف ٩م ( -٣
)یتم توقیفه باسباب هذا التوقیف

) ( یقدم الموقوف او المعتقل ٣ف ٩م ( -٤
ویكون من ،القضاةبتهمة جزائیة سریعا الى احد 

حقه ان یحاكم خلال مهله معقولة او ان یفرج 
عنه ..) 

) ( لكل شخص حرم من ٤ف ٩م ( -٥
لطعن في عدم حریته بالتوقیف او الاعتقال حق ا

مر بالافراج عنه اذا كان أوت،قانونیة اعتقاله
)الاعتقال غیر قانوني

لكل شخص كان ضحیة ) (٥ف ٩م ( -٦
توقیف او اعتقال غیر قانوني حق في التعویض 

(
یعامل جمیع المحرومین من ) (١٠م ( -٧

انسانیة تحترم الكرامة الاصیلة ءحریتهم معاملة 
.في الشخص الانساني )

مجموعة قواعد الحد نصوص : المطلب الثالث
)٢١(الادنى النموذجیة لمعاملة السجناء

ان هذه القواعد تؤسس للمبادئ العامة دون 
التعذیب ورد تجریم وقد، التطرق الى التفاصیل 

) من هذه المجموعة التي نصت ٣١في القاعدة (
العقوبة الجسدیة والعقوبة بالوضع في (انعلى

انسانیه او ءزنزانة مظلمة أو أیة عقوبة قاسیة ولا
، )حاطة بالكرامة محظورة كلیا كعقوبات تأدیبیه

اصة خالى صور )٣٢كما أشارت القاعدة (
تها من اشكال العقوبات القاسیة و غیر اعتبر ء

الإنسانیة.
یع ماعلان حمایة جنصوص : المطلب الرابع

الاشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من 
او انسانیة ءضروب المعاملة القاسیة أو اللا

)٢٢(المهینة

الاعلان على عدة ضمانات بخصوص هذا نص
حیث نص على الحق في ممارسة التعذیب

: وكما یأتي  الحمایة من التعذیب 
) المقصود بالتعذیببینت () ١م ( -١
) اكدت على اعتبار التعذیب من ٢م ( -٢

متهانا للكرامة الانسانیة ومدانة االاعمال التي تعد 
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انكارا لمقاصد الامم المتحدة وانتهاكا ءها صفبو 
لحقوق الانسان )  

اتخاذ ءعلى كل دولة (أوجبت ) ٤م ( -٣
التدابیر الفعالة لمنع ممارسة التعذیب داخل اطار 

ولایتها ) 
الدول اعتبار كل اعمال (الزمت ) ٧م ( -٤

التعذیب الواردة في الاعلان جرائم في قانونها 
الداخلي )

الحق لكل شخص یقع () أعطت ٨م ( -٥
ضحیة للتعذیب ان یشكو أمره الى السلطات 

المختصة في الدولة ) 
اقامة  الدعوى ءكیفیة ( ) وضحت ١٠م ( -٦

وفقا للقانون الجنائي 
حق المجني علیه في () اوضحت ١١م ( -٧

عملا من الانصاف والتعویض متى ما ثبت ان 
) اعمال التعذیب ارتكب ضده

ن حمایة جمیع كما ان هناك اعلا) ١٢م (-٨
الذي اكدّ ،)٢٣(الاشخاص من الاختفاء القسري 

) منه على الحق في عدم التعرض ١في م (
الاقرار الصادر عن التعذیب (بعدتتاسللتعذیب 

او المتهممن اعتباره دلیلا یمكن استخدامه ضد 
. ) خرآاي شخص 

صوص اتفاقیة مناهضة ن: المطلب الخامس
المعاملة او العقوبة التعذیب وغیره من ضروب 

)٢٤(ینةالقاسیة او اللانسانیة او المه

،هذه الاتفاقیة الاساسیة التي تهتم بالتعذیبان
) مادة تغطي الحقوق المعنیة ٣٣وتتألف من (

في دیباجة الاتفاقیة ( وألیات التطبیق وقد جاء 
اعلان حمایة جمیع الاشخاص من التعرض 

من ضروب المعاملة او العقوبة هللتعذیب وغیر 
الذي اعتمدته ینه القاسیة او اللاانسانیة او المه

وقد )، ١٩٧٥/ ١/ ك ٩في العامه الجمعیة 
ترجمت الدیباجة بعدة نصوص كفلت الحمایة من 

:ممارسات التعذیب وكما یأتي 
نصت على الحق في الحمایة من ) ٢م ( - ١

:التعذیب حیث جاء فیها
تتخذ الدولة الطرف اجراءات تشریعیة او –أ 

اداریة او قضائیة فعالة او ایة اجراءات اخرى 
لمنع اعمال التعذیب في اي اقلیم یخضع 

لاختصاصها القضائي 
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لا یجوز التذرع بایة ظروف استثنائیة ایا -ب
كانت سواء اكانت هذه الظروف حالة حرب او 

او تهدیدا بالحرب او عدم استقرار سیاسي داخلي
ایة حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى 

مبررا للتعذیب 
لا یجوز التذرع بالاوامر الصادرة عن - ج 

او عن سلطة عامة مبررا موظفین اعلى مرتبة 
للتعذیب )

) نصت على الحق في عدم ١ف ٣م ( - ٢
یكمن الطرد او الترحیل او التسلیم لدولة اخرى 

فیها ( حیث جاء،للتعذیبفیها خطر التعرض
رد اي شخص او لایجوز لایة دولة طرف ان تط

) او ان تسلمه الى دولة اخرى ان تعیده (ان ترده
اذا توافرت لدیها اسباب حقیقیة تدعو الى الاعتقاد 

ان هذه بأنه سیكون في خطر التعرض للتعذیب ) 
المادة تكفل حقا غیر مشروط لكل شخص بعدم 

خرى یمكن ان الطرد او الترحیل او التسلیم لدولة ا
وما دامت الاسباب في ،یتعرض فیها للتعذیب

فأن التراجع ،اعتقاد وجود خطر التعذیب قائماء
او التنازل عن قاعدة غیر مشروطه امر ممنوع 
مهما كانت الظروف . في هذه الحالة یتعین 

جه المتعلقة بالامر بما في ذلك احتساب كل الأو 
او وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة(

) اذا لحقوق الانسان في الدول المعنیةالصارخة
بهذا تم سن بند اقوى لمناهضة القمع مقارنة بما 

الدولیة الاخرى مثل الاتفاقیة ورد في الصكوك
والتي ،١٩٥١الخاصة بوضع اللاجئین لسنة 

كونه واقعا من مثل تشترط للوقایة من القمع 
و الاضطهاد القائم على اساس العرق او الدین ا

الجنسیة او الاراء السیاسیة او الانتماء الى فئة 
فالاتفاقیة الخاصة بوضع ،اجتماعیة معینة

اللاجئین لاتحمي الاشخاص اصحاب الممارسات 
المشبوهة في الماضي مثل المشاركة في انشطة 

اما اتفاقیة منظمة الامم المتحدة ،اجرامیة
لمناهضة التعذیب فلا تسمح باستخدام الممارسات 

مرتكبة في الماضي مبررا للطردال
نصت على الحق في الحمایة من ) ٤م ( - ٣

تضمن الدولة -أ(التعذیب حیث جاء فیها 
الطرف ان تكون جمیع اعمال التعذیب جرائم 

على هبموجب قانونها الجنائي وینطبق الامر ذات
ارسة التعذیب مقیام اي شخص بایة محاولة لم

وعلى قیامه باي عمل اخر یشكل تواطؤ ومشاركة 
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تجعل الدولة الطرف هذه - في التعذیب ب 
الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ 

في الاعتبار طبیعتها الخطیرة ) 
) نصت على وجوب ملاحقة مرتكب ٥م ( - ٤

:حیث جاء فیها،التعذیب قضائیا
زم من الاجراءات تتخذ الدولة الطرف ما یل( - ٥

الیها شارلاقامة ولایتها القضائیة على الجرائم الم
في الحالات التالیة :)٤في المادة (

عند ارتكاب هذه الجرائم في اي اقلیم یخضع -أ
نة او على یلولایتها القضائیة او على ظهر سف

متن طائرة مسجلة في تلك الدولة 
عندما یكون مرتكب الجریمة المزعوم من -ب

مواطن تلك الدولة 
من مواطني تلك هعلیىعندما یكون المعتد-ت

اذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا ،الدولة
تتخذ الدولة الطرف بالمثل ما یلزم من - ١

لاقامة ولایتها القضائیة على هذه الاجراءات
الجرائم في الحالات التي یكون فیها مرتكب 

یمة المزعوم موجودا في اي اقلیم یخضع الجر 
لولایتها القضائیة ولاتقوم بتسلیمه عملا بالمادة 

) الى ایة دولة من الدول التي ورد ذكرها في ٨(
الفقرة (أ) من هذه المادة 

لاتستثني هذه الاتفاقیة اي ولایة قضائیة - ٢
)وفقا للقانون الداخليجنائیة تمارس 

نصت على وجوب ملاحقة )١ف ٦م ( - ٣
یكون (مرتكبي التعذیب قضائیا حیث جاء فیها 

الاحتجاز والاجراءات القانونیة الاخرى مطابقة 
لما ینص علیه قانون تلك الدولة على الا یستمر 
احتجاز الشخص الا للمدة اللازمة للتمكین من 

او من اتخاذ اي اجراءات اقامة اي دعوى جنائیة
. ) لتسلیمه

) ( تكون المعاملة العادلة في ٣ف٧م ( - ٤
جمیع مراحل الاجراءات القانونیة لاي شخص 
تتخذ ضده تلك الاجراءات فیما یتعلق باي من 

) ٤لجرائم المشار الیها في المادة ا
نصت على وجوب ملاحقة )١ف ٨م ( - ٥

تعتبر(مرتكبي التعذیب قضائیا حیث جاء فیها  
رائم قابلة ج٤الجرائم المشار الیها في المادة 

لتسلیم مرتكبیها في ایة معاهدة لتسلیم المجرمین 
) الختكون قائمة بین الدول الاطراف ... 
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تضمن الدولة ادراج التعلیم –) ( أ ١٠م ( - ٦
ر التعذیب على الوجه حظوالاعلام فیما یتعلق ب

الكامل في برامج تدریب الموظفین المكلفین بانفاذ 
،دنیین او العسكریینمن الما سواء أكانو ،القوانین

والموظفین العمومیین ،والعاملین في میدان الطب
من قد تكون لهم علاقة باحتجاز اي ماو غیرهم 

فرد معرض لاي شكل من اشكال التوقیف او 
الاعتقال او السجن او باستجواب هذا الفرد او 

دراج هذا أتضمن الدولة الطرف–ب ،معاملته
هاالتي یتم اصدار الحظر في القوانین والتعلیمات

واجبات ووظائف مثل هؤلاء فیما یختص ب
) الاشخاص

الدولة قید الاستعراض كل ) ( تبقى ١١م ( - ٧
المنظم قواعد الاستجواب وتعلیماته واسالیبة 

وكذلك الترتیبات المتعلقة بحجز ،هوممارست
ومعاملة الاشخاص الذین یتعرضون لاي شكل 

سجن في اي اشكال التوقیف او الاعتقال او المن
لك بقصد منع وذ،اقلیم یخضع لولایتها القضائیة

)حدوث اي حالات تعذیب
تضمن الدولة الطرف قیام ) (١٢م ( - ٨

لما هسلطاتها المختصة باجراء تحقیق سریع ونزی

دعو الى الاعتقاد بان توجدت اسباب معقولة 
قد ارتكب في اي من عملا من اعمال التعذیب

)لولایتها القضائیةقالیم الخاضعة الا
نصت على حق انصاف من )١٣م (- ٩

وحق رفع ،یتعرض لعمل من اعمال التعذیب
وحق المدعي في ،شكوى ینظر فیها بنزاهة

حیث جاء ،الحمایة من المساس به نتیجة شكواه
لاي فرد یدعي بانه ( تضمن الدولة الطرف فیها 

قد تعرض للتعذیب في اي اقلیم یخضع لولایتها 
یرفع شكوى الى سلطاتها أنة الحق في القضائی

في حالته المختصة وفي ان تنظر هذه السلطات
.) على وجه السرعة وبنزاهة

نصت على حق ) ١ف ١٤م ( - ١٠
انصاف من یتعرض لعمل من اعمال التعذیب 
والتعویض العادل والمناسب عنه بما في ذلك 

،)٢٥(ائل اعادة تاهیله على اكمل وجه ممكن سو 
( تضمن الدولة الطرف في حیث جاء فیها 

القانوني انصاف من یتعرض لعمل من نظامها 
اعمال التعذیب وتمتعه بحق قابل للتنفیذ في 
تعویض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل اعادة 
تاهیله على اي وجه ممكن وفي حالة وفاة 
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،نتیجة لعمل من اعمال التعذیبیهعلىالمعتد
یكون للاشخاص الذین یعولهم الحق في 

التعویض ) 
تضمن الدولة الطرف عدم ) (١٥م ( - ١١

الاستشهاد بایة اقوال تثبت انه تم الادلاء بها 
كدلیل في ایة اجراءات الا اذا ،نتیجة للتعذیب

كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذیب 
الاقوال) ه كدلیل على الادلاء بهذ

الدولة الطرف تتعهد–) ( أ ١٦م ( - ١٢
قلیم یخضع لولایتها القضائیة أي أن تمنع في أب

اعمال اخرى من اعمال المعاملة او ايحدوث
التي ینهالعقوبة القاسیة او اللانسانیة او المه

عندما )١م(كما حددته ،لاتصل الى حد التعذیب
یرتكب موظف عمومي او شخص اخر یتصرف 
بصفه رسمیة هذه الاعمال او یحرض على 

،ه او بسكوته علیهاتو عندما تتم بموافقأ،ارتكابها
وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 

) وذلك بالاستعاضة عن ١٠،١١،١٢،١٣( 
الاشارة الى التعذیب بالاشارة الى غیره من 

لانسانیة لمعاملة او العقوبة القاسیة او اضروب ال
حكام هذه الاتفاقیة  ألاتخل - ب،ینهاو المه

ر او قانون وطنياخيباحكام اي صك دول
او اللانسانیةاو و العقوبة القاسیةأیحظر المعاملة 

) و یتصل بتسلیم المجرمین او طردهماینهالمه
وتعزیزا لاتفاقیة مناهضة التعذیب فقد صدر 

،٢٠٠٢البرتوكول الاختیاري الملحق بها في عام 
) منه على انشاء لجنة فرعیة ٢حیث نصت م (

من ضروب المعاملة او لمنع التعذیب وغیره 
الهدف ،العقوبة القاسیة او اللاانسانیة او المهینه

منها انشاء نظام قوامه زیارات منتظمة لاماكن 
ومد السلطات ذات الكفاءة بتوصیات ،الاحتجاز

سریة عن السبل والوسائل الوقائیة من التعذیب 
كما یشترط البرتوكول على ،والمعاملات السیئة

الدول ایجاد هیاكل ومنظمات وطنیة تهتم بتنظیم 
نة الفرعیة زیارات مشابهة لتلك التي تقوم بها اللج

وادراكا من الامم المتحدة الى اماكن الاحتجاز، 
الموظفین وسلوكهم بالاهمیة الكبیرة المتعلقة بعمل 

واسلوب ممارستهم لمهامهم وماله من تاثیر 
مباشر بحقوق الانسان وحریاته وما تنطوي علیه 
ممارسة هذه الواجبات من احتمالات لاساءة 

فقد اعتمدت الجمعیة العامة للامم ،استعمالها
مدونة لقواعد ١٩٧٩/ ١٢/ ١٧فيالمتحدة 
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وقد )  ٢٦(ینسلوك الموظفین المكلفین بانفاذ القوان
على الموظفین احترام () منها ٢اوجبت م (

الكرامة الانسانیة وحمایتها والمحافظة على حقوق 
) ٣كما نصت م ( ، )الانسان لكل الاشخاص 

عدم جواز استعمال القوة من (منها على 
الموظفین الا في حالة الضرورة القصوى وفي 

) فقد ٥م ( ماأزمة لاداء واجباتهم) حدود اللاال
عدم جواز (جاءت مؤكدة وبشكل صریح على 

ذیب أو غیره من عالقیام بأي عمل من اعمال الت
اشكال المعاملة القاسیة او غیر الانسانیة مهما 

او ولم تجعل الظروف الاستثنائیة ،كان الظرف
وتاكیدا من )الاوامر العلیا سببا لتبریر التعذیب
ص من التعذیب الامم المتحدة على حمایة الاشخا

وجمیع الممارسات غیر الانسانیة الواقعة من 
الموظفین اعتمدت الجمعیة العامة للامم المتحدة 

الخاصة باداب ئمجموعة من المباد١٩٨٢عام 
فیما یتعلق المهن الصحیة وخاصة الاطباء 

بدورهم في حمایة المسجونین والمحتجزین من 
٢فقد نصت م ( حیث)٢٧(مثل هذه الممارسات
یمثل مخالفة جسیمة لاداب ) منها على انه (

مهنة الطب وجریمة بموجب الصكوك الدولیة 

المطبقة ان یقوم الموظفون الصحیون ولاسیما 
الاطباء بطریقة ایجابیة او سلبیة باعمال تشكل 
مشاركة في التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 

كرامة او انسانیة او الحاطة بالءالقاسیة او اللا
ذه الافعال او محاولات تواطؤ او تحریض على ه

) وجاء المبدأ الرابع من هذه المدونة لارتكابها
لیحرم على الاطباء و الموظفین الصحیین 
استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في 
استجواب المتهمین والسجناء وعلى نحو یضر 
بصحتهم البدنیة والعقلیة، كما منعهم من مجرد 

هادة عن لیاقة المتهم او السجین لتحمل الش
غیره من الممارسات غیر ممارسات التعذیب و 

)، وكذلك صدرت عن الامم المتحدة الانسانیة
الانسان في اعلانات اخرى تؤكد على حق 

یة صورة من صور الكرامة وعدم خضوعه لأ
انسانیة والتي منها : ءالتعذیب او المعاملة اللا
اسیة المتعلقة بضحایا اعلان مبادئ العدل الاس

) ٢٨(الجریمة و التعسف في استعمال السلطة

والذي قسم الى قسمین : اهتم القسم الاول منه 
بتعریف ضحایا الجریمة، اما القسم الثاني فقد 
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ستعمال اساءة اءجاء لیوضح المقصود بضحایا 
السلطة .

كما تضمن على احكام منها دعوة الدول الى ان 
دراج نصوص في قوانینها تنظر في امكانیة ا

اساءة استعمال السلطة ءالوطنیة لتجریم اشكال 
التي لم تنص علیها سابقا لضمان استجابتها 

واعترافا من الامم  المتحدة )٢٩(للظروف المتغیرة 
بحقوق الطفل ومن اجل توفیر الحمایة الشاملة له 
فقد اصدرت الجمعیة العامة للامم المتحدة اتفاقیة 

/ م ) منها على ٣٧التي اكدت م ( و )٣٠(الطفل
التزام الدول الاطراف بان لاتعرض طفل للتعذیب 

غیره من ضروب المعاملة القاسیة .او ل
كما اوجبت الفقرة ( ج ) منها على ان (یعامل كل 
طفل محروم من حریته بانسانیة) كما نصت على 
(احترام الكرامة المتاصلة بالانسان وبطریقة تراعي 
احتیاجات الاشخاص الذین بلغوا سنة)، كما 

) منها (الدول الاطراف اتخاذ ١٩الزمت م ( 
یة جمیع التدابیر التشریعیة الاداریة والاجتماع

والتعلیمیة لحمایة الطفل من كافة اشكال العنف 
او الضرر او الاساءة البدنیة او العقلیة والاهمال 

او المعاملة المنطویة على الاهمال او اساءة 
المعاملة والاستغلال للطفل) . 

كما تعتبر النساء عرضة لضروب من التعذیب 
الجنسي مثل الاغتصاب واشكال اخرى من 

سیة، وقد سجلت لجنة القضاء الاعتداءات الجن
على التمییز ضد المرأه شكاوى عدیدة من قبیل 
المخالفات التي تتم ازاء اتفاقیة القضاء على 

) . CEDAWجمیع اشكال التمییز ضد المرأه (
فالاعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأه 

ج ) منه الى حقوق المرأه ٣یشیر في م ( )٣١(
تعذیب او لغیره من من حیث (عدم تعریضها لل

ضروب المعاملة او العقوبة القاسیة او اللاانسانیة 
او المهینه)، كما یمكن استخدام التعذیب بشكل 
عنصري من خلال استهداف جماعات عرقیة 
خاصة، وتعد هذه الحالات انتهاكا للاتفاقیة 
الدولیة للقضاء على جمیع اشكال التمییز 

ء على العنصري یمكن رفعها الى لجنة القضا
التمییز العنصري، المكلفة بمراقبة تطبیق 

الاتفاقیة.
المطلب السادس: نصوص القانون الانساني 

الدولي
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تضمن القانون الانساني الدولي عدة معاییر 
لضمان حقوق الانسان جاءت بها اتفاقیات 
جنیف،  حیث نصت على ان (كل شخص یتمتع 
بالحق المطلق في الحمایة من التعرض للتعذیب 

تى في زمن الحرب)، فهناك واجب حمایة ح
الحیاة والسلامة البدنیة للمدنیین والاشخاص الذین 
لا یشتركون مباشرة في الاعمال العدائیة، بمن 
فیهم افراد القوات المسلحة الاسرى او الذین القوا 

عنهم اسلحتهم . 
التي جاءت بها اتفاقیات وفیما یاتي بیان للمعاییر

جنیف :
ص اتفاقیة جنیف لتحسین حال اولا : نصو 

جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في 
)٣٢(١٩٤٩/ اب / ١٢البحار بتاریخ 

) جاء فیها ( .... تحظر الافعال ٣م ( - ١
التالیة فیما یتعلق بالاشخاص المذكورین اعلاه

وتبقى محظورة في جمیع الاوقات والأماكن )،٣٣(
الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة، -أ

وبخاصة القتل بجمیع اشكاله والتشویه، والمعاملة 
القاسیة، والتعذیب 

الاعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى -ب
الاخص المعاملة المهینه والحاطة بالكرامة 

اصدار الاحكام وتنفیذ العقوبات دون اجراء -ت
قانونیا، محاكمة سابقة امام محكمة مشكلة تشكیلا 

اللازمه في وتكفل جمیع الضمانات القضائیة
) نظر الشعوب المتمدنة

) نصت على انه ( .... وینتفع ٥٠م ( - ٢
المتهمون في جمیع الاحوال بضمانات للمحاكمة 
والدفاع الحر لاتقل ملائمة عن الضمانات 

) وما بعدها من ١٠٥المنصوص عنها بالمادة (
الحرب المؤرخة اتفاقیة جنیف بشان معاملة اسرى 

١٩٤٩/ اب / ١٢في 
ثانیا : نصوص اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن 

١٩٤٩/ اب / ١٢معاملة اسرى الحرب بتاریخ 
)٣٤(

جاءت هذه التفاقیة بضمانات لحقوق الاسرى 
وبخاصة في مواجهة ممارسات التعذیب وكما 

یأتي:
نفس المضمون الذي ) نصت على  (٣م (-١

اقیة جنیف لتحسین ) من اتف٣نصت علیه م ( 
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حالة جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في 
البحار المذكورة انفا )

یجب معاملة اسرى الحرب ) (١٣م ( -٢
معاملة انسانیة في جمیع الاوقات وعلى الاخص 

تهدید وضد السباب ضد جمیع اعمال العنف وال
) وفضول الجماهیر

) ( لاسرى الحرب حق في احترام ١٤م ( -٣
اشخاصهم وشرفهم في جمیع الاحوال ) 

) ( لایجوز ممارسة اي تعذیب ١٧م ( -٤
بدني او معنوي او اي اكراه على اسرى الحرب 
لاستخلاص المعلومات منهم من اي نوع ولایجوز 
تهدید اسرى الحرب الذین یرفضون الاجابة او 

) اجحافم او تعریضهم لاي ازعاج اوسبه
) ( لایجوز حبس او حجز الاسرى ٢١م (-٥
الا كأجراء ضروري تقتضیه حمایة صحتهم ولا ء

یجوز أن یدوم هذا الوضع على أي حال لأكثر 
مما تتطلبه الظروف التي اقتضته .... ) 

اعتقال أسرى الحرب ءیجوز لا) (٢٢م ( -٦
الا في مبان مقامه فوق الارض تتوفر فیها كل ء

لسلامة، ولایجوز اعتقالهم في ضمانات الصحه وا
سجون اصلاحیه الا في حالات خاصة تبررها 

مصلحة الاسرى أنفسهم یجب باسرع ما یمكن نقل 
اسرى الحرب المعتقلین في مناطق غیر صحیة، 

را بهم الى مناخ اكثر او حیث یكون المناخ ضا
) ملائمة لهم

توفیر ) اوجبت (٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩م ( -٧
للأسرىئمة الظروف الصحیة الملا

) ( ... ولایحاكم اسیر الحرب بأي ٨٤م ( -٨
اذا لم تتوفر ءحال بواسطة محكمة أیا كان نوعها

فیها الضمانات الاساسیة المتعارف علیها عموما 
من حیث الاستقلال وعدم التحیز، وعلى الاخص

اجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل ءاذا لم تكنء
)١٠٥الدفاع المنصوص علیها في المادة 

) ( .... تحظر العقوبات الجماعیة ٨٧م ( -٩
عن افعال فردیة، والعقوبات البدنیة، والحبس في 
مبان لایدخلها ضوء النهار، وبوجه عام، أي نوع 

من التعذیب أو القسوة ... ) 
ادانة أي ءیجوز محاكمة او لا) (٩٩م ( -١٠

أسیر حرب لفعل لا یحظره قانون الدولة الحاجزة 
او القانون الدولي الذي یكون ساریا في وقت 

اقتراف هذا الفعل، لایجوز ممارسة اي ضغط ء
معنوي أو بدني على أسیر حرب لحمله على 
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الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب الیه، ولا 
اعطائه فرصة ءادانة أي اسیر حرب بدون ءیجوز 

لى مساعدة محام او الدفاع عن نفسه والحصول ع
مستشار مؤهل )

) نصت على (حق الدفاع المقدس ١٠٥م (-١١
)لأسیر الحرب

یعد التعذیب او المعاملة ) (١٣٠م ( -١٢
اللاانسانیة المقترف في حق اسرى الحرب انتهاكا 

.جسیما للاتفاقیة )
ومن الجدیر بالذكر ان بعض مواد حقوق الانسان 

اصبحت جزءا لایتجزأ من القانون الدولي الدولیة 
المتعارف علیه، مما یعني ان كل المحتجزین في 
زمن الحرب یتمتعون بحد ادنى من الحمایة 

ة دون اعتبار لوضعهم بفضل تدابیر احترازی
القانوني .

اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن ءثالثا : نصوص 
حمایة الاشخاص المدنیین في وقت الحرب 

)٣٥(١٩٤٩ب / / أ١٢بتأریخ 

جاءت الاتفاقیة بضمانات لحمایة حقوق الانسان 
وبخاصة في مواجهة ممارسات التعذیب وكما 

یأتي : 

نفس المضمون الذي ) نصت على (٣م ( -١
) من أتفاقیات جنیف السابقة ٣نصت علیه م ( 

٠المذكوره أنفا ) 
للاشخاص المحمیین في جمیع ()٢٧م ( -٢

صهم وشرفهم الاحوال حق الاحترام لأشخا
وحقوقهم العائلیة وعقائدهم الدینیة وعاداتهم 
وتقالیدهم ویجب معاملتهم في جمیع الاوقات 

انسانیة وحمایتهم بشكل خاص ضد ءمعامله 
جمیع أعمال العنف او التهدید وضد السباب 
وفضول الجماهیر، ویجب حمایة النساء بصفة 
خاصة ضد اي اعتداء على شرفهن ولاسیما ضد 
الاغتصاب والاكراه على الدعارة وأي هتك 

)٣٦(لحرمتهن ... ) 

) ( تحظر ممارسة أي اكراه بدني ٣١م ( -٣
لاشخاص المحمیین، خصوصا ازاء اءاو معنوي 

بهدف الحصول على معلومات منهم أو من 
غیرهم )
تحظر الاطراف السامیة ) (٣٢م ( -٤

المتعاقدة صراحة جمیع التدابیر التي من شأنها 
أن تسبب معاناة بدنیة أو أبادة للاشخاص 
المحمیین الموجودین تحت سلطاتها، ولا یقتصر 
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بات البدنیة هذا الحظر على القتل والتعذیب والعقو 
والتعذیب والتشویه والتجارب الطبیة والعلمیة التي 
لا تقتضیها المعالجة الطبیة للشخص المحمي 
وحسب، ولكنه یشمل ایضا اي اعمال وحشیة 

ا وكلاء مدنیون او وكلاء اخرى سواء قام به
) عسكریون

) ( لایجوز معاقبة اي شخص ٣٣م ( -٥
حظر محمي عن مخالفة لم یقترفها هو شخصیا، ت

العقوبات الجماعیة وبالمثل جمیع تدابیر التهدید 
او الارهاب السلب محظور، تحظر تدابیر 
الاختصاص من الاشخاص المحمیین وممتلكاتهم 

 (
یجب ان یعامل الاشخاص ) (٣٧م ( -٦

المحمیون الذین یكونون في الحبس الاحتیاطي او 
انسانیة اثناء ءیقضون عقوبة سالبة للحریة معاملة 

حتجازهم .... ) مدة ا
) نصت على ( حق المتهم في ٧٢م ( -٧

الدفاع المقدس ) 
ضرورة توفر ) نصت على (٨٥م ( -٨

) صحیة الملائمة في اماكن الاعتقالالظروف ال

) ( ... یحظر السجن في مبان لا ١١٨م ( -٩
یتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة اي شكل من 

اشكال القسوة ... )
لاضافي الاول الملحق رابعا : البروتوكول ا

باتفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا 
: ١٩٤٩المنازعات المسلحة الدولیة لعام 

) ( الضمانات الاساسیة ) من ٧٥تنص م ( 
البرتوكول على ان ( التعذیب بشتى صوره بدنیا 
كان ام عقلیا ضد الاشخاص الذین في قبضة 
احد اطراف النزاع ولایتمتعون بمعاملة افضل 
بموجب اتفاقیات جنیف، یظل ممنوعا، في اي 

تكبها معتمدون مدنیون او زمان ومكان سواء ار 
) ن (المعاملة القاسیة والتعذیب) كما اعسكریون

) من اتفاقیات ٣في حق الاسرى ممنوعة وفق م (
ف ، والتي تعد بمثابة كاش١٩٤٩جنیف لسنة 

للقانون الدولي المتعارف علیه
الإقلیمیةنصوص الاتفاقیات : المطلب السابع

هناك عدة اتفاقیات اقلیمیة تضمنت ضمانات 
لحقوق الانسان في اطار المعاملة الجنائیة نذكر 

منها ما یاتي :
:)٣٧(لحقوق الانساناولا : الاتفاقیة الأوربیة
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جاء في دیباجة الاتفاقیة (وتأكیدا من الحكومات 
الموقعة على الاتفاقیة على تعلقها الراسخ بهذه 
الحریات الاساسیة كونها بالذات اساس العدالة 
والسلام في العالم، والتي یقوم الحفاظ علیها بشكل 
اساسي على النظام السیاسي الدیمقراطي حقا من 

ترام المشترك جهة . وعلى المفهوم المشترك والاح
لحقوق الانسان التي تقول بها من الجهة الاخرى 
. وعزما منها كحكومات دول اوربیة مستلهمة 
نفس الروح ومتقاسمة نفس التراث في المثالیة 
والتقالید السیاسیة واحترام الحریة ورفعة القانون 
على اتخاذ التدابیر الاولى الكفیلة بان تضمن 

علیها في جماعیا بعض الحقوق المنصوص 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان )

) من الاتفاقیة احترام حقوق ١وقد اوجبت م (
الانسان حیث جاء فیها ( تعترف الاطراف 
المتعاقدة السامیة لكل شخص خاضع لولایتها 
القضائیة بالحقوق والحریات المعرفة في القسم 

) من هذه الاتفاقیة ) كما نصت الاتفاقیة على ١(
لضمان حقوق الانسان مة وخاصةمعاییر عا
وكما یاتي :

ان حق كل شخص في - ١) ( ٢م ( -١
الحیاة حق محمي بالقانون، لایجوز التسبب 
بالموت عمدا لاي شخص الا تنفیذا لحكم 
بالاعدام صادر عن محكمة في حال نص 

) على هذه العقوبة جزاءا على الجرمالقانون 
یجوز اخضاع اي انسان لا) (٣م ( -٢

ذیب ولا لعقوبات او معاملات غیر انسانیة او للتع
مهینة ) 

لایجوز استرقاق اي انسان او - ) ( أ٤م ( -٣
استعباده ) 

لكل شخص الحق في الحریة –) ( أ ٥م ( -٤
والامن ولایجوز حرمان اي انسان من حریته الا 

:في الحالات التالیة التي ینص علیها القانون 
اذا كان الشخص محتجزا قانونیا على اثر -أ

ادانته من محكمة ذات اختصاص 
اذا كان الشخص مخضعا لاعتقال او -ب

احتجاز قانونیین لتمرده على قرار صادر بحقه 
وفقا للقانون عن محكمة او لضمان تنفیذ التزام 

منصوص علیه في القانون 
اذا كان الشخص معتقلا او محتجزا بغیة -ت

ئة القضائیة ذات الاختصاص مثوله امام الهی
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عندما توجد اسباب مقبولة للاشتباه في ارتكاب 
جریمة او دواع معقولة للاعتقاد بضرورة منعه من 

ارتكاب جریمة او من الفرار بعد ارتكابها
في حالة الاحتجاز القانوني لقاصر في السن -ث

بقرار متخذ في اطار تربیته المراقبة، او احتجاز 
للسلطة المختصة . ه القانوني لتقدیمه

في حالة الاحتجاز القانوني لشخص مرجح - ج
نشره مرضا معدیا او لأخبل او لسكیر او لمدمن 

او لمتشرد 
في حال الاعتقال او الاحتجاز القانونیین - ح

لشخص لمنعه من دخول الاراضي بشكل غیر 
قانوني او لشخص متخذ بحقه اجراء طرد او 

تسلیم 
لاعتقال او لكل شخص محروم من حریته با-٤

الاحتجاز الحق في التماس المحكمة كي تنظر 
بسرعة في قانونیة احتجازه وتأمر بالافراج عنه اذا 

كان الاحتجاز غیر قانوني 
لكل شخص ضحیة اعتقال او احتجاز في -٥

كام هذه المادة الحق في الجبر ظروف مخالفة لاح
 (

) نصت على (الحق في محاكمة عادلة ٦م (-٦
من حیث استقلال المحكمة ونزاهتها وعلنیة 
الجلسات وقرینة البراءة بان كل متهم بجریمة برئ 

)ذنبه قانونیا، وحق الدفاع المقدسحتى یثبت 
) نصت على (مبدأ لاعقاب الا بموجب ٧م (-٧

لایجوز ان یدان -١القانون ) حیث جاء فیها ( 
بب عمل او اغفال لم یكن یشكل اي انسان بس

حینما ارتكب جریمة وفقا للقانون الوطني او 
للقانون الدولي، وكذلك لاعقوبة تنزل اشد من تلك 

) انت منطبقة حینما ارتكبت الجریمةالتي ك
) نصت على (الحق في الانتصاف ١٣م (-٨

الفعال) حیث جاء فیها ( لكل شخص انتهكت 
هذه الاتفاقیة حقوقه وحریاته المعترف بها في

الحق في الحصول على انتصاف فعال امام هیئة 
نقض قضائیة، حتى وفي حال ارتكاب الانتهاك 
من اشخاص عاملین في اطار ممارسة وظائفهم 

الرسمیة ) 
یجب تامین التمتع بالحقوق ) (١٤م ( -٩

والحریات المعترف بها في هذه الاتفاقیة دون اي 
تمییز وتحدیدا ذاك القائم على الجنس او العنصر 
او اللون او اللغة او الدین او الاراء السیاسیة او 
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الاصل الوطني او الاجتماعي او الانتماء الى 
لثروةاو الولادة او اي وضع اخر اقلیة وطنیة او ا

(
یجز تطبیق القیود الموضوعة لا) (١٨م (- ١٠

وفقا لشروط هذه الاتفاقیة على الحقوق والحریات 
) وفي جلهأالذي وضعت من المعنیة الا للغرض

) الملحق بالاتفاقیة ٤اطار البروتوكول رقم (
والمعترف ببعض الحقوق والحریات غیر تلك 
الواردة في الاتفاقیة وفي البروتوكول الاضافي 

) منه ١فقد نصت م () ٣٨(ملحق بالاتفاقیة الاول ال
على انه ( لا یجوز  حرمان اي انسان من حریته 
لمجرد عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي ) . 

) الملحق ٧اما في اطار البروتوكول رقم (- ١١
) منه على الحق ٣فقد نصت م ()٣٩(بالاتفاقیة 

ل حصول خطأ قضائي في التعویض في حا
عندما تلغى ادانة جزائیة نهائیة ها (حیث جاء فی

في وقت لاحق، او عند منح العفو بسبب واقعة 
مستجدة او مكشوفة حدیثا اثبت حصول خطأ 
قضائي، یتم تعویض الشخص الذي تعرض 
لعقوبة بسبب هذه الادانة وفقا للقانون او العرف 
المعمول بهما في الدولة المعنیة، وذلك اذا اثبت 

في حینه یعزى المجهولة ان عدم كشف الواقعة
) وفي اطار البروتوكول رقم الیه كلیا او جزئیا

) منه ١فقد نصت م () ٤٠() الملحق بالاتفاقیة ١٢(
على (الخطر الشامل للتمییز) حیث جاء فیها ( 

یجب تأمین التمتع بكل حق من الحقوق -١
المنصوص علیها في القانون دون اي تمییز 

او العنصر او كان، قائم تحدیدا على الجنس
اللون او اللغه او الدین او الاراء السیاسیة او 
غیرها من الاراء او الاصل الوطني او 
الاجتماعي او الانتماء الى اقلیة وطنیة او الثروة 

لایجوز ان - ٢او الولادة او اي وضع اخر 
یتعرض اي شخص لاي شكل من اشكال التمییز 

الواردة ى الاسباب من سلطة عامة قائم تحدیدا عل
)١في الفقرة 

ثانیا : الاتفاقیة الاوربیة لمنع التعذیب والمعاملة 
١٩٨٩انسانیة او المهینة لعام ءاو العقوبة اللا

:
تعد هذه الاتفاقیة مكملة للاتفاقیة السابقة، حیث 
اكدت صراحة على تحریم التعذیب، وتقوم هذه 
الاتفاقیة على اساس ایجاد وسائل كفیلة بحمایة 
الاشخاص من التعذیب بطرق قضائیة ذات طابع 
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مانع، وعلى اساس زیارات تنظمها اللجنة المشكلة 
بموجب هذه الاتفاقیة التي سمیت ب (لجنة 

وقد جاء في )٤١() CPTاهضة التعذیب) ( من
ان الدول اعضاء مجلس اوربا دیباجة الاتفاقیة (

أذ یاخذون في اعتبارهم نصوص اتفاقیة حمایة 
حقوق الانسان والحریات الاساسیة، ویعلمون ان 

) من ذات الاتفاقیة تنص على انه ( ٣المادة (
لایجوز اخضاع اي شخص للتعذیب ولا المعاملة 

) یر الانسانیة او المهینه للكرامةوبة غاو العق
ویلاحظون ان الاجهزة التي انشأتها تلك الاتفاقیة 
تعمل بالنسبة للاشخاص الذین یدعون بانهم 

) ویقتنعون بان حمایة ٣ضحایا انتهاك للمادة (
الاشخاص المسلوبة حریاتهم من التعذیب 

انسانیة او المهینه یمكن ءوالمعاملة او العقوبة اللا
ابع مانع تقوم على یمها بطرق قضائیة ذات طتدع

) اساس الزیارات
) على انه ( تنشأ لجنة اوربا لمنع ١وقد نصت م (

انسانیة او ءالتعذیب والمعاملة او العقوبة اللا
المهینه، وتقوم هذه اللجنة عن طریق الزیارات 
بالتحقیق في معاملة الاشخاص المسلوبة حریاتهم 

الاشخاص عند بهدف تدعیم حمایة هؤلاء 

غیر الضرورة من التعذیب والمعاملة او العقوبة 
)ةاو المهینالإنسانیة

لاتخل هذه - ١) على انه ( ١٧ونصت م ( 
الاتفاقیة باحكام قانون وطني او اي اتفاق دولي 

ص المسلوب حریتهم یقدم حمایة اكثر للاشخا
)٤٢(ثالثا : الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان 

جاء في دیباجة هذه الاتفاقیة (ان الدول الامریكیة 
الموقعة على هذه الاتفاقیة : اذ تؤكد من جدید 
عزمها على ان تعزز في هذه القارة، وفي اطار 
المؤسسات الدیمقراطیة نظاما من الحریة 
الشخصیة والعدالة الاجتماعیة مبنیا على احترام 
حقوق الانسان الاساسیة، واذ تقرر بان حقوق
الانسان الاساسیة لاتستمد من كونه مواطنا في 
دولة ما، بل تستند الى الصفات الممیزة للشخصیة 
البشریة وتبرر وبالتالي حمایة دولیة لها في شكل 
اتفاقیة تدعم او تكمل الحمایة التي توفرها القوانین 
الداخلیة للدول الامریكیة، واذ تعتبر ان هذه 

الدول الامریكیة المبادئ قد اقرها میثاق منظمة
والاعلام الامریكي لحقوق وواجبات الانسان، وانه 
قد اعید تاكیدها وتنقیحها في وثائق دولیة اخرى 

. واذ تكرر وفقا على المستویین العالمي والاقلیمي
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للاعلان العالمي لحقوق الانسان، ان مثال 
الانسان الحر الامن من الخوف والفاقه لا یمكن 

ة الظروف التي تسمح لكل ان یتحقق الا بتهیئ
انسان بان یتمتع بحقوقه الاقتصادیة والاجتماعیة 

والثقافیة وكذلك بحقوقه المدنیة والسیاسیة
واذ تاخذ بعین الاعتبار ان المؤتمر الامریكي 

نس ایرس عام الخاص الثالث ( المنعقد في بوی
) قرر ان اتفاقیة امریكیة حول حقوق ١٩٦٧

یة واختصاص الانسان ینبغي ان تحدد بن
واجراءات الهیئات المسؤولة عن هذه المسائل ) 
هذا وقد تضمنت الاتفاقیة عدة معاییر لحمایة 

حقوق الانسان وتمثلت بما یاتي :
) اوجبت احترام الحقوق حیث جاء فیها ١م (-١

تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقیة بان -( أ
تحترم الحقوق والحریات المعترف بها في هذه 
الاتفاقیة وبان تضمن لكل الاشخاص الخاضعین 
لولایتها القانونیة الممارسة الحرة والكاملة لتلك 

و الحقوق والحریات دون أي تمییز بسبب العرق ا
اللون او الجنس او اللغة او الدین او الاراء 
السیاسیة او غیر السیاسیة او الاصل القومي او 

او المولد او الاجتماعي او الوضع الاقتصادي 
) خرآاي وضع اجتماعي 

حیثما تكون ممارسة اي من الحقوق ) (٢م (-٢
)١والحریات المشار الیها في المادة (

و غیر غیر مكفولة بعد بنصوص تشریعیة ا
تشریعیة، تتعهد الدول الاطراف بان تتخذ وفقا 
لاصولها الدستوریة واحكام هذه الاتفاقیة، كل 
الاجراءات التشریعیة او غیر التشریعیة التي قد 

) ة لانفاذ تلك الحقوق والحریاتتكون ضروری
في ان یعترف لكل انسان الحق ) (٣م (-٣

)بشخصیته القانونیة
الحق في ان تكون لكل انسان –) ( أ ٤م (-٤

حیاته محترمة، هذا الحق یحمیه القانون وبشكل 
عام منذ لحظة الحمل، ولایجوز ان یحرم احد من 

حیاته بصورة تعسفیة)
) نصت على (تحریم التعذیب) حیث ٥م (-٥

لكل انسان الحق في ان تكون –١جاء فیها ( 
- ٢سلامته الجسدیة والعقلیة والمعنویة المحترمة  

احد للتعذیب او لعقوبة او لایجوز اخضاع
معاملة قاسیة او غیر انسانیة او مذلة، ویعامل 
كل الذین قیدت حریاتهم بالاحترام الواجب للكرامة 
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العقوبة –٣المتاصلة في شخص الانسان  
٦شخصیة ولایجوز ان تصیب الا المذنب ....  

ان الهدف الاساسي للعقوبات المقیدة للحریة –
واعادة تكییفهم الاجتماعي هو اصلاح المساجین 

 (
لایجوز اكراه احدعلى السخره او - ) ( أ٦م (-٦

العمل الالزامي .... ومع ذلك لایجوز للعمل 
جین الالزامي او الشغل الشاق ان یؤذي كرامة الس

) او قدرته الجسدیة او الفكریة
لكل شخص حق في الحریة –) ( أ ٧م (-٧

- ب،الشخصیة وفي الامان على شخصه
ان یحرم احد من حریته الجسدیة الا لایجوز

لاسباب وفي الاحوال المحددة سلفا في دساتیر 
ادرة طبقا لهذه الدول الاطراف او في القوانین الص

یجوز حبس احد او القاء لا-ج، الدساتیر
یجب ابلاغ اي شخص - ، دالقبض علیه تعسفا

یتم توقیفه باسباب ذلك التوقیف ویجب اخطاره 
لكل - هـ التهم الموجهة له،  ا بالتهمة اوفور 

شخص حرم من حریته حق الرجوع الى محكمة 
مختصة تفصل دون ابطاء في قانونیة توقیفه او 
احتجازه، وتأمر بالافراج عنه اذا كان توقیفه او 

احتجازه غیر قانوني . وفي الدول الاطراف التي 
تجیز قوانینها لكل من یعتقد انه مهدد بالحرمان 

یرجع الى محكمة مختصة لكي من حریته ان
یجوز لا(- والتهدید، تفصل في قانونیة ذلك

توقیف احد بسبب دین ...) 
) نصت على (الحق في محاكمة ٨م ( -٨

عادلة ) من حیث توفیر الضمانات خلال مرحلة 
المحاكمة كاستقلال المحكمة، وقرینة البراءة، 

وحق الدفاع وعلنیة المحاكمة 
في التعویض) ) نصت على (الحق١٠م (-٩

حیث جاء فیها ( لكل من حكم علیه بحكم نهائي 
مشوب باساءة تطبیق احكام العدالة، الحق في 

)للقانونالتعویض طبقا
لكل انسان الحق في ان یحترم - ١) (١١م (-١٠

لایجوز ان یعترض - ٢صان كرامته  شرفه وت
حد لاعتداءات غیر مشروعة على شرفه او أ

ي ان یحمیه لكل انسان الحق ف- ٣سمعته 
القانون من مثل ذلك التدخل او تلك الاعتداءات 

 (

الامریكیة واضافة الى ما نصت علیه الاتفاقیة
ن اتفاقیات البلدان الامریكیة إالانسان، فلحقوق 
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قد )٤٣(١٩٨٥لمنع التعذیب والمعاقبة علیه لعام 
عرفت واجبات الدول بشان التعذیب، كما فصلت 

فیذ المشابهة التي وردت في التدابیر واجراءات التن
الامم المتحدة لمناهضة التعذیب اتفاقیة منظمة

: المیثاق الافریقي لحقوق الانسان رابعا
)٤٤(والشعوب 

جاء في دیباجة هذا المیثاق (ان الدول الاعضاء 
في منظمة الوحدة الافریقیة الاطراف في هذا 

الافریقي لحقوق المیثاق المشار الیه ب (المیثاق
( ١١٥) اذ تذكر بالقرار رقم الانسان والشعوب

) الصادر عن الدولة العادیة السادسة ١٦دورة 
عشر لمؤتمر رؤوساء دول وحكومات منظمة 

١٧الوحدة الافریقیة التي عقدت في الفترة من 
–في (منروفیا ١٩٧٩من یونیو سنة ٣٠الى 

ق افریقي لیبیریا) بشان اعداد مشروع اولي لمیثا
لحقوق الانسان والشعوب تمهیدا لانشاء اجهزة 
للنهوض بحقوق الانسان والشعوب وحمایتها واذ 
تذكر تاخذ بنظر الاعتبار میثاق منظمة الوحدة 

یة والمساواة الافریقیة الذي ینص على ان الحر 

عات هداف سیاسیة لتحقیق التطلأوالعدالة والكرامة 
المشروعة للشعوب الافریقیة .

ذ تقر بان حقوق الانسانیة الاساسیة ترتكز على وا
خصائص بني البشر من جانب مما یبرر 
حمایتها الوطنیة والدولیة وبان حقیقة واحترام 
حقوق الشعوب یجب ان یكفلا بالضرورة حقوق 
الانسان من جانب اخر، واذ ترى ان التمتع 

قتضي ان ینهض كل واحد بالحقوق والحریات ی
بواجباته .

د من جدید تمسكها بحریات وحقوق واذ تؤك
الانسان والشعوب المضمنة في الاعلانات 
والاتفاقیات  وسائر الوثائق التي تم اقرارها في 
اطار منظمة الوحدة الافریقیة وحركة البلدان غیر 

لمنحازة ومنظمة الامم المتحدة) .ا

هذا وقد تضمن المیثاق عدة معاییر عامة 
تي : أان وكما یتكفل حمایة حقوق الانسوخاصة

تعترف الدول الاعضاء في منظمة ) (١م(-١
الوحدة الافریقیة الاطراف في هذا المیثاق 
بالحقوق والواجبات والحریات الواردة فیه وتتعهد 
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باتخاذ الاجراءات التشریعیة وغیرها من اجل 
تطبیقها ) 

یتمتع كل شخص بالحقوق والحریات ) (٢م (-٢
المیثاق دون تمییز المعترف بها والمكفولة في هذا 

خاصة اذا كان قائما على العنصر الدولي او 
العرقي او الجنس او اللون او اللغة او الدین او 
الرأي السیاسي او اي راي اخر او المنشأ الوطني 

او الثروة او المولد او اي وضع او الاجتماعي
خر)  آ
- ٢الناس سواسیة امام القانون - ١) ( ٣م (-٣

) مایة متساویة امام القانونق في حلكل فرد الح
یجوز انتهاك حرمة الانسان، ومن لا) (٤م (-٤

حقه احترام حیاته وسلامة شخصه البدنیة 
) جوز حرمانه من هذا الحق تعسفاوالمعنویة، ولای

لكل فرد الحق في احترام كرامته ) (٥م (-٥
والاعتراف بشخصیته القانونیة وحظر كافة اشكال 

اده خاصة الاسترقاق استغلاله وامتهانه واستعب
والتعذیب بكافة انواعه والعقوبات والمعاملة 

) انسانیة او المذلةءالوحشیة او اللا
لكل فرد الحق في الحریة والامن ) (٦م (-٦

ولایجوز حرمان اي شخص من حریته الشخصي

لا للدوافع وفي حالات یحددها القانون سلفا، إ
بض على اي شخص ولایجوز بصفة خاصة الق

) احتجازه تعسفیااو 
حق التقاضي مكفول للجمیع - ١) ( ٧م ( -٧

الحق في اللجوء الى -أویشمل هذا الحق :
المحاكم الوطنیة المختصة بالنظر في عمل یشكل 
خرقا للحقوق الاساسیة المعترف له بها والتي 
تتضمنها الاتفاقیات والقوانین واللوائح والعرف 

نته امام الانسان برئ حتى تثبت ادا- ، بالسائد
حق الدفاع بما في ذلك - ، جمحكمة مختصة

حق محاكمته - د،الحق في اختیار مدافع عنه
- هـ،خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محایدة

لایجوز ادانة شخص بسبب عمل او امتناع عن 
عمل لایشكل جرما یعاقب علیة القانون وقت 

)لا عقوبة الا بنص والعقوبة شخصیةارتكابه، و 

نصوص مشروع الاتفاقیة العربیة لمنع خامسا :
التعذیب والمعاملة لمنع التعذیب والمعاملة غیر 

الانسانیة او المهینه: 

) مادة مقسمة على ٣٠یتضمن هذا المشروع (
ثلاثة اجزاء تبین تعریف التعذیب والاجراءات 



طار المعاملة الجنائیةإنسان في لمعاییر القانونیة الوطنیة والدولیة لضمانات حقوق الإا

٢٠١٥: سنة ٣٦العدد ٣٣

التشریعیة والاداریة والتضامنیة لمنع الاتعذیب 
)٤٥(ومسؤولیة المحرض والمساهمین 

نصوص نظام روما الاساسي : المطلب الثامن
١٩٩٨للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 

یحظر قانون روما تماما التعذیب استنادا الى 
اجراءات متنوعة تاخذ بعین الاعتبار التشریعات 

ت، واذا كان الجنائیة الدولیة لمثل هذه الحالا
تعمد الحاق الم شدید او التعذیب یعرف بأنه (

ة شدیدة، سواء بدنیا او عقلیا، بشخص معانا
موجود تحت اشراف المتهم او سیطرته، ولكن لا 
یشمل التعذیب اي الم او معاناة ینجمان فحسب 

و یكونان جزءا منها او عن عقوبات قانونیة ا
نهجا سلوكیا ، او ان یكون ()٤٦()نتیجة لها

د ایة یتضمن الارتكاب المتكرر لهجوم موجه ض
اذا بمثابة ( ء) فهو ن المدنیینمجموعة من السكا

) كما ینضوي ( التعذیب او جریمة ضد الانسانیة
تجارب انسانیة بما في ذلك اجراءات ءالمعاملة اللا

)٤٧(جرائم الحرب )بیولوجیة تحت باب (

الخاتمة:

سنجمل في هذه الخاتمة بعض الاستنتاجات 
بخصوص موضوع البحث وكما یأتي والمقترحات

:

اولا : الاستنتاجات 
نستخلص من خلال البحث ان القانون الدولي 
المتعارف علیه یحظر التعذیب المنهجي وعلى 
نطاق واسع بوصفه جریمة ضد الانسانیة، او 
التعذیب الممارس في حق ضحیة واحدة، كما ان 
حظر التعذیب هو ایضا واجب المجتمع الدولي 
كله، وبإمكان جمیع الدول ان تجعله ساري
المفعول بتطبیق احكام القضاء الدولي على كل 

المشبوه فیهم في اراضیها . 
ولكن مع الكم الكبیر من القوانین الضامنة منه 
لحقوق الانسان، ففي الواقع هناك العدید من 
الخروقات والانتهاكات تحدث في كل مكان في 
هذا العالم، ومن العوامل المؤثرة على تقلیص تلك 

لطة علیا وجعلها اكثر فاعلیة الخروقات وجود س
لكبح جماح ممن یسیئون استعمال السلطة 
والتعسف في استخدامها . وقبل هذا فان الامر 
یتوقف على مدى وعي الانسان بحقوقه، ومدى 
احترام الهیئات العاملة على تطبیق القوانین 
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الخاصة بحقوق الانسان . هذا من جانب ومن 
ملاحقات جانب اخر انه یندر ما تستكمل ال

القضائیة الخاصة بحالات التعذیب ویعود ذلك 
في بعض الحالات الى غیاب الارادة السیاسیة، 
وانعدام المراقبة الدقیقة من قبل وسائل الاعلام 
والرأي العام، مما جعل الحكومات موضع انتقاد 
لربطها المشروط فرض الملاحقة القضائیة 

عوائق بمصالحها السیاسیة، فضلا عن وجود
انونیة تتمثل بما یأتي :ق

اشكالیة تفعیل القضاء الدولي وتطبیق - ١
القوانین بحكم ان الدول تلحق القوانین الدولیة 
بقوانینها الوطنیة وفق اشكال مختلفة مما یؤدي 
الى ظهور تعریفات وعقوبات متغیرة ( یمكن ان 
لایظهر التعذیب في القانون الوطني على انه 

ودا ضیقة في التعریف حدمخالفة نوعیة، او یتخذ 
بماهیته )

سة التعذیب وجود قوانین اخرى تسهل ممار - ٢
الاعتقال مع منع اخطار مثل الاعتقال السري (

)، او قوانین و ولي او صدیقمحام او طبیب ا
تسمح باستخدام الادلة المنتزعة تحت وطأة 

التعذیب كادلة قاطعة عند المثول امام القضاء 

توجد قوانین عفو وطنیة تمكن من حمایة - ٣
السؤولین عن اعمال التعذیب 

صعوبة ایجاد ادلة دامغة ضد المسؤولین - ٤
عن التعذیب، اذ یركنون الى اخفاء هویاتهم او 
اعتماد اسالیب لاتترك اثارا مادیة، كما یمكن ان 
یتم التلاعب بالادلة او اتلافها، اضافة الى تحریر 

احتمال وجود قوانین تفرض تقاریر مزورة، هذا مع
التزام الصمت وتمنع البعض من التبلیغ عن 
زملائهم، علاوة على احراج الشهود او تهدیدهم 

یة مادیة او عبر اجراءات قانونیةباعمال انتقام
وجود خلل في اسلوب التحقیق والملاحقة - ٥

القضائیة والاحكام، او عدم فعالیتها او جدواها او 
تشبعها بالفساد 

كل هذا فان المنظمات غیر الحكومیة تلعب ومع 
دورا رئیسیا في التاكد من مدى التزام حكومات 
بلادهم بترتیبات المعاهدات الدولیة، فبامكان 
المرافعات ولوبي المنظمات الوطنیة والدولیة غیر 
الحكومیة المنسقة فیما بینها، ممارسة ضغط على 
الحكومات من اجل ان تتمثل هذه الاخیرة كلیا 
لتراتیب المعاهدات وحتى تكون الحمایة من 
التعذیب واقعا ملموسا، یصبح من الضروري 
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استمرار المنظمات غیر الحكومیة ورجال القانون 
ة التقاریر حول في مراقبة تطبیق المعاهدات وكتاب

حالات الانتهاك .
انیا : المقترحات  ث

بناء على الدروس المستخلصة من برنامج 
یب على المستویین الدولي و الحمایة من التعذ

الوطني نرتأي اتخاذ الخطوات والاجراءات الاتیة
:
هاز الشرطة مضاعفة تنظیم سلوكیات ج- ١

ومراقبتها بما یأتي :
الزام اعوان الشرطة باعلام المشتبه فیهم -أ

جنائیا، بحقوقهم كحق التزام الصمت، وحق 
حضور محام في الاستجواب، ومن شأن كل من 

هذه الاجراءات ان یفضي الى تقصیر في أداء 
عدم شرعیة أي اعتراف یؤخذ من المشتبه فیه 

تشجیع الموظفین في سلك الشرطة على -ب
تسجیل الاستجوابات وغیرها في جهاز سمعي 

بصري لاثبات امتثالهم للقواعد الملزمة 
تقلیص فترات الاحتجاز السري والبولیسي -ت
التاكد من وجود محام اثناء الاستجواب -ث

وموظفة بالنسبة للنساء المحتجزات، ومن حضور 

مر یتعلق الأالوالدین او ممثلین مستقلین عندما
باستنطاق القاصرین

ثناء فترة أمضاعفة التدابیر الاحترازیة - ٢
الاحتجاز وذلك من خلال ما یأتي:

توفیر حق الاتصال بمحام للمسجونین، وحق -
سائل الاعلام والعائلة او اخرین، وحق مراسلة و 

التمتع بزیارات 
جهزة الرسمیة ( توفیر اتصال المحتجزین بالأ-

اشطي حقوق الانسان ... الخ ) علامین ونإمن 
جهزة غیر الحكومیة. والأ

اللجوء الى القضاء فیما یخص الحقوق -
المدنیة، فكل من یتعرض للتعذیب او غیره من 

موظف حكومي، ضروب المعاملة السیئة من
بأمكانه اتخاذ اجراءات للتعویض عن الاضرار 
على مستوى المصالح والاذى الجسدي اذ یمكن 

ولین للضحایا في بعض الحالات ملاحقة المسؤ 
فعالهم أجل أمام القضاء من أعن تعذیبهم 

استخدام الملاحقات الجنائیة ضد ممارسي - ٣
التعذیب، وفي حقیقة الامر من الصعب مباشرة 

حقات ضد الموظفین الحكومیین، فنجاح الملا
الدعاوى یمكن ان یكون صعبا للغایة بسبب قانون 
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الصمت شبه الرسمي المسیطر بین زملاء 
المهنة، وهو یعیق الوصول الى ادلة واضحة . 

التأكد من ادانة أعلى مراتب الحكومة - ٤
لممارسة التعذیب، اذ یتضمن ذلك رسالة واضحة 

ذیب غیر المقبولة، صفة التعفیما یخص موضوع 
ن ترفق هكذا تصریحات بحملات أویجب 

تحسیسیه للعموم حول التعذیب 
تنسیق تبادل المعلومات، اذ یمكن للحكومات - ٥

ات غیر الحكومیة اجراء ما یأتي :والمنظم
انشاء بنك دولي للمعلومات خاص بممارسي -أ

التعذیب المعروفین 
اطلاق حملات عند ایفاد ممارسي التعذیب - ب

وفین في مهام دبلوماسیة او دراسیة، حتى المعر 
لایتم قبولهم في الدول المضیّفة 

لابد من وجود دلیل توجیهي دولي لتقییم - ٦
الاشخاص الذین یدعّون التعرض للتعذیب 
والمعاملة السیئة، والتحقیق في حالات التعذیب 
المزعومة، ورفع النتائج امام القضاء او هیئة 

مجال حقوق الانسان، تحقیق اخرى، والمراقبة في 
وتقییم حالات اللاجئین السیاسیین، والدفاع عن 

یب على ( الاشخاص الذین اكرهوا تحت التعذ

) ویدخل في ذلك تقدیر الاعتراف بارتكاب جرائم
احتیاجات ضحایا التعذیب من رعایة وعنایة 

یتعین مساعدة المنظمات غیر الحكومیة - ٧
)NGOم وتنفذ برنامج رصد وتتبع ) لكي تصم
ماكن الاحتجاز وذلك ان المنظمات غیر أدارة إ

الحكومیة تمتلك مزایا مهمة، مقارنة بألیات العمل 
همها ما تتمتع به من أالمیداني الوطنیة، 

زاء السلطات، وتتمثل المساعدة بعدة إاستقلالیة 
امور منها : الحصول على ترخیص دخول الى 

الزیارات، والتحقق من السجون، اعداد برامج 
تدابیر الحمایة والظروف المعیشیة للمحتجزین 

بد من مرجعیة تقف في وجه المزاعم لا- ٨
المتعلقة بالتعذیب والمعاملة السیئة، او التي 
بحاجة لمدخل للاحترازات الدولیة المناسبة، 

وللمعاییر والالیات . 
بد من مرجع للتحركات المفضیة الى الرد لا- ٩

التعذیب او المعاملة السیئة، ووضع على مزاعم 
دلیل یبین كیفیة سیر مسار التقریر وتسلیم 
الشكاوى للاجهزة والالیات الدولیة، وكیفیة توثیق 

المزاعم 
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بد من مواد تربویة بهدف توفیر مصدر لا-١٠
للاساتذة والمربین استعماله في جماعي، یمكن

دراك إالدروس التي تساعد الاطفال على عدادإ
عذیب هو انتهاك لحقوق الانسان وتوجّه الى ن التا

) ١٢الى ١٠وحة اعمارهم من ( الاطفال المترا
، لكن بامكان الاستاذ او المربي تكییفه ةسن

بحسب حاجیات الفئات العمریة الاخرى، بمعنى 
اعداد وتطویر مناهج تعلیمیة خاصة بحقوق 
الانسان فیما یخص التعذیب لغرض تدریسها في 

الدراسیة وبالخصوص طلبة جمیع المراحل
ومعاهد وكلیات الشرطة، ولاسیما اتفاقیة مناهضة 

، ومدونة قواعد سلوك ١٩٤٨التعذیب لعام 
، ١٩٧٩الموظفین المكلفین بانفاذ القوانین لعام 

واعلان المبادئ الاساسیة لتوفیر العدالة لضحایا 
١٩٨٥الجریمة واساءة استعمال السلطة لعام 

الخطوط العامة لواجبات بد من بیان لا-١١
ومسؤولیات القضاة والمدعین العامین للتحذیر من 
اعمال التعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة 
والتحقیق فیها، وللتاكد من مقاضاة المسؤولین عن 

.عمال ودفعهم تعویضات لضحایاهمهذه الا

بد من وجود منشورات خاصة بحقوق لا-١٢
سجون، وذلك من الانسان والسجون والعاملین بال

اجل تأمین العناصر الضروریة لتنظیم برامج 
تكوینیة في مجال حقوق الانسان للعاملین في 

السجون . 
تنظیم حملات اعلامیة وارشادیة بواسطة -١٣

اجهزة الاعلام بجمیع انواعها یكون هدفها توعیة 
الافراد بحقوقهم وحریاتهم الاساسیة، وخطورة 

نسان، واعطاء التعذیب وكونه ماسا بحقوق الا
احدى اجهزة الصحافة دورها المناسب باعتبارها 

فراد السلطة العامة أعمال أالرقابة على مشروعیة 
وفي الكشف عن تجاوزاتهم . 

همیة العمل على تصدیق الاتفاقیات أ-١٤
الدولیة الخاصة بحقوق الانسان المتصلة 

بموضوع التعذیب 
بد من تظاهر جمیع الجهود من قبل لا-١٥

المواطنین ومؤسسات المجتمع المدني المعنیة 
برصد انتهاكات حقوق الانسان، وكما على وزارة 
حقوق الانسان الاهتمام بوضع مراصد فاعلة 
لمراقبة انتهاكات حقوق الانسان، ووضع جمیع 
الضمانات القانونیة موضع التنفیذ من السلطة 
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منیة المتمثلة بوزارتي جهزة الألأالتنفیذیة وخاصة ا
الداخلیة والدفاع للوقوف على جمیع الانتهاكات 
ومحاولة ایقافها، وكذلك یتعین على جمیع 

السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة المؤسسات الدینیة و 
ن تأخذ دورها في التوعیة بثقافة حقوق الانسان أ

ومراقبة الانتهاكات لها . 
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:الھوامش
١٩٨٤او المھینھ لعام غیر الإنسانیةملة او العقوبة القاسیة او عذیب وغیره من ضروب المعاعرفت اتفاقیة  مناھضة الت-١

التعذیب على انھ ( اي عمل ینتج عنھ ألم او عذاب شدید جسدیا كان او عقلیا یلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من ھذا 
الشخص او من شخص ثالث على معلومات او على اعتراف او معاقبتھ على عمل ارتكبھ او یشتبھ في انھ ارتكبھ ھو او شخص 

او عندما یلحق مثل ھذا الالم او العذاب لاي سبب من الاسباب یقوم على ،امھ ھو او اي شخص ثالثثالث او تخویفھ او ارغ
،التمییز ایا كان نوعھ او یحرض علیھ او یوافق علیھ او یسكت عنھ موظف رسمي او اي شخص اخر یتصرف بصفتھ الرسمیة

الملازم لھذه العقوبات او الذي یكون نتیجة عرضیة لھا ) ولا یتضمن ذلك الالم او العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونیة او 
الاجبار على الوقوف قبالة الحائط ممدد –اضافھ الى ضروب الالم والاذى الشدیدة –یندرج ضمن صنوف التعذیب -٢

ج التعریض بصفة مستمرة للضجی،التعرض المتواصل لاضواء ساطعة او تعصیب العینین،الذراعین والرجلین لمدة ساعات
كما لایقتصر على الاذى ،او الھز العنفي،الاكراه على المكوث واقفا او منحنیا،الحرمان من النوم او الاكل او الشرب،العالي

الجسدي فقط بل یتعدى ذلك لیشمل الممارسات التي تسبب الاذى ذھنیا مثل تھدید عائلة الضحیة او اقاربھ  
=٧١٦http://www.hrea.org/index.php?doc_idینظر : الموقع الالكروني -٣
)٥٨سورة الاحزاب الایة (-٤
/ الشیخ نظام و ٧١-٧٠ص -ھـ ١٣٢٤–مطبعة السعادة مصر ٢٦-٢٤ج–لأبي بكر محمد السرخسي -المبسوط -٥

١٧٣ص –١٩٧٣–تركیا –المكتبة الاسلامیة –٢م –لھندیة الفتاوي ا–جماعتھ من علماء الھند الاعلام 
ص  –منشورات المكتب التجاري للطباعھ والنشر والتوزیع –الموسوعات الاسلامیة –١١ج –لابن حزم - المحلى -٦

١٤١
باعة والنشر دار الفكر للط–٨ص –٤م –جلال الدین السیوطي وحاشیة الامام السندي –سنن النسائي بشرح الحافظ -٧

٦٦ص –١٩٣٠–بیروت –والتوزیع 
٩٥–٢٠١٣–بغداد –مكتبة السنھوري - ملامح السیاسة الجزائیة في القران الكریم –ینظر د. جمال الحیدري -٨
) ٩٠سورة النحل من الایة (-٩

) ٥٨سورة النساء من الایة (-١٠
)٣٥و ٣٤و ٣٣ینظر سورة القصص الایات ( -١١
وسائل الشیعة –،٧٤ص –٤ج -ھـ ١٤٠٤–رقم –جماعة المدرسین –للشیخ الصدوق –الفقیھ ینظر : من لا یحضره-١٢

ب -ھـ ١٤١٦رقم –تحقیق مؤسسة ال البیت ( علیھم السلام ) -محمد بن الحسن الحر العاملي –في تحصیل مسائل الشریعة 
مؤسسة ال -المیزا حسین الطوسي –نبط الوسائل مستدرك الوسائل ومست–/٤٧ص  –٤ج –من ابواب مقدمات الحدود ٣٤

٢٦ص –٣ج –من ابواب مقدمات الحدود ٢١ب -ھـ ١٤١٧–٢ط –قم –البیت ( علیھم السلام ) لاحیاء التراث 
٦-٥ص –مبادئ الاجراءات الجنائیة –د . رؤوف عبید -١٣
بغداد –بیت الحكمة –علم العقاب الحدیث –الحیدري فیما یخص ذكر السجن في القران والسنة النبویة ینظر : د. جمال-١٤

٢٨- ٢٧ص –٢٠٠٩
الجنایات المتحدة في الشریعة –/ رضوان الشافعي ٤٧١ص ٥ج –لابن ھمام –ینظر : شرح فتح القدیر في الفقھ الحنفي -١٥

٣٢١ص - - وتبیر–النظم الاسلامیة –/ د. صبحي الصالح ٦٨ص  -مصر–المطبعة السلفیة –والقانون 
ع –١ج –( مجلة القضاء ،تاریخ السجن الاصلاحي في الاسلام والتشریعات الحدیثة بحث منشور في–توفیق الفكیكي -١٦
(مجلة الحقوقي –حقوق الانسان في الاسلام بحث في منشور  –) الشیخ عبد الحمید السائح ٤٦ص –١٩٤٩–٧س –٤
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٤٠ ٢٠١٥: سنة ٣٦العدد 

–٣ع –١٩٧٩–ایار ٢٠–١٨بغداد –ن والحریات الاساسیة في الوطن العربي ندوة خاصة حول حقوق الانسا–العربي 
) ١٣ص –١٩٧٩–٤س 
)٧٠سورة الاسراء من الایة ( -١٧
شرح احكام القسم الخاص من –عدلت مقادیر الغرامة بموجب عدة قرارات ینظر في ذلك : د. جمال ابراھیم الحیدري -١٨

٢ھامش ٥٩ص ٢٠١٤–مكتبة السنھوري –قانون العقوبات 
والغى ھذا ،) من قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة٣٧و ٣٣ب ) من م ( –صدر القانون طبقا للفقرتین ( أ -١٩

وقواعد الاجراءات الصادرة ٢٠٠٣لسنة ١القانون حكما قانون المحكمة الجنائیة العراقیة المختصة بالجرائم ضد الانسانیة رقم 
ینظر في ھذا القانون : جریدة الوقائع ٢٠٠٥/ ١٠/ ١٨) منھ اعتبارا من تاریخ نفاذ القانون الجدید في ١٦كام م (وفقا لاح

٢٠٠٥/ ١٠/ ١٨في ٤٠٠٦العراقیة العدد 
مع بدء النفاذ ١٩٦٦دیسمبر / - ) في كانون الاول CIOCPصادقت الجمعیة العامة على ھذا العھد المعروف ایضا ب ( -٢٠

١٩٧٦سنة 
وقد اقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ھذه القواعد بقراریھ ،١٩٥٥عقد المؤتمر الاول لمنع الجریمة في جنیف عام -٢١

جمعیة العامة كما اوصت ال،١٩٧٧/ ٥/ ١٣)  في ٦٢٠/ د ٢٠٧٦و ( ١٩٥٧/ ٧/ ٣١) في ٢٤٠/ ج/ د ٦٦٣المرقمین ( 
للامم المتحدة بتطبیق القواعد بشكل فعال في ادارة السجون وادخالھا بشكل ایجابي في تشریعاتھا الوطنیة بموجب قرارھا المرقم ( 

١٩٧٣/ ٢/ ١٤) في ٢٨–/ ب / د ١٣٤٤
ل عن ھذا الاعلان ینظر : للمزید من التفاصی١٩٧٥/ ٩/١٢اعتمد ھذا الاعلان من قبل الجمعیة العامة للامم المتحدة في -٢٢

مجموعة الوثائق العالمیة –حقوق الانسان –د. عبد العظیم الوزیر –د. محمد السعید الدقاق –د. محمود شریف بسیوني 
وما بعدھا ١٩٩ص –١٩٨٨دار العلم للملایین -١م –والاقلیمیة 

١٩٩٢دیسمبر /تم المصادقة على الاعلان من قبل الجمعیة العامة في كانون الاول /-٢٣
،١٩٨٧/ ٦/ ٢٦وبدأ نفاذھا في ١٩٨٤/ ١٢/ ١٠)  بتاریخ ٤٦–٣٩صدرت الاتفاقیة بموجب قرار الامم المتحدة ( -٢٤

خذ المعاھدة بعین الاعتبار الشكاوى الفردیة المرفوعة أت() منھا ٢٠حیث جاء بموجب م (،وقد انبثقت عنھا لجنة مناھضة التعذیب
اذ یتیح ،ویمثل ھذا الاجراء تطورا مھما فیما یخص القانون الدولي) كل الحلول الوطنیة قد استنفذت تماما الیھا بشرط ان تكون 

غیر ان وضع ھذا الاجراء قید التنفیذ مرتبط باعلان الحكومة موافقتھا على ،للفرد تقدیم شكوى ضد حكومتھ امام مؤسسة دولیة
ھذه المادة 

رد الحقوق والتعویض ( محاولة ،العنایة الطبیة واعادة التاھیل،التعویض الماليھناك خمسة اشكال من الانصاف ھي :-٢٥
واشكال اخرى من الارضاء من مثل اصلاح ما ،ضمانات عدم التكرار،تاھیل الضحایا باعادتھم لحیاتھم او وضعیاتھم السابقة )

حایا التعذیب . علما ان صندوق الامم المتحدة واعتراف رسمي بالاذى الذي عانى منھ ض،لحق بالكرامة او بالسمعة من ضرر
وھو یقوم بالاساس على ،التطوعي لضحایا التعذیب یؤمن مساعدات انسانیة وقانونیة ومالیة لضحایا التعذیب وعائلاتھم

واربعة المساھمات الطوعیة التي یشرف على ادارتھا الامین العام لمنظمة الامم المتحدة بمساعدة لجنة مدراء تتالف من رئیس
ویخصص قسم كبیر من ھذه الاموال للتمویل واعادة التاھیل ،اعضاء ممن یمتلكون خبرة كبیرة في مجال حقوق الانسان

) وتتالف المدونة من ثماني قواعد : نصت القاعدة ١٦٩/ ٣٤اعتمدت المدونة من قبل الجمعیة العامة بقرارھا المرقم (  -٢٦
مكلفین بانفاذ القوانین في جمیع الاوقات ان یؤدوا الواجب الذي یلقیھ القانون على عاتقھم وذلك الاولى منھا على (الزام الموظفین ال

بخدمة المجتمع وحمایة جمیع الاشخاص من الاعمال غیر القانونیة على نحو یتفق مع درجة المسؤولیة التي تتطلبھا مھنتھم ) 
٢١٦–٢١٣ص –مرجع سابق –حقوق الانسان –الوزیر د. عبد العظیم–د. محمد السعید –ینظر : د. محمد بسیوني 

داب مھنة الطب المتصلة بدور الموظفین الصحیین لاسیما الاطباء آّ اعتمدت الجمعیة العامة للامم المتحدة مجموعة مبادئ -٢٧
انسانیة او الحاطة بالكرامة ءزین من التعذیب وغیره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسیة او اللاجفي حمایة المسجونین والمحت



طار المعاملة الجنائیةإنسان في لمعاییر القانونیة الوطنیة والدولیة لضمانات حقوق الإا

٢٠١٥: سنة ٣٦العدد ٤١

د. ،والتي تتكون من ستة مبادئ .... ینظر في ذلك : د. محمود بسیوني١٩٨٢/ ١٢/ ١٨) في ١٩٤/ ٣٧بقرارھا المرقم (
٢٢١–٢٢٠مرجع سابق ص –عبد العظیم الوزیر  حقوق الانسان ،د،محمد السعید

١٩٨٥/ ١١/ ٢٩) في ٣٤/ ٤٠اعتمد ھذا الاعلان من قبل الجمعیة العامة بقرارھا (-٢٨
–حقوق الانسان ومعاییر وقواعد الامم المتحدة في العدالة الجنائیة –في تفصیل عن ھذا الاعلان ینظر: محمد عبد العزیز -٢٩

٢٥٨ص –١٩٨٩–١ط –دار العلم للملایین –٢م –دراسات حول الوثائق العالمیة والاقلیمیة 
١٩٩٠وبدأ نفاذھا في ایلول ،١٩٨٩/ ١١/ ٢٠) في ٢٥/ ٤٤ار رقم ( صدرت الاتفاقیة بموجب القر-٣٠
١٩٩٣دیسمبر / –/ كانون الاول ٢٠اعتمد الاعلان من قبل الجمعیة العامة في -٣١
اعتمدت الاتفاقیة وعرضت للتوقیع والتصدیق من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحروب -٣٢

/ تشرین الاول / ٢١وبدأ نفاذھا في ،١٩٤٩اب / اغسطس / ١٢- / نیسان / ابریل ٢١یف خلال الفترة من المعقود في جن
)٥٧(وفقا لاحكام المادة ١٩٥٠اكتوبر / 

،بمن فیھم افراد القوات المسلحة الذین القوا عنھم اسلحتھم،تشمل الاشخاص ( الذین لایشتركون مباشرة في الاعمال العدائیة-٣٣
ص العاجزون عن القتال بسبب المرض او الجرح او الاحتجاز او لاي سبب اخر )والاشخا

،١٩٤٩اغسطس -/ اب ١٢–ابریل -/ نیسان ٢١تم التوقیع علیھا في المؤتمر الدبلوماسي المعقود في جنیف للفترة من -٣٤
١٩٢٩/ تموز / یولیو / ٢٧بقصد مراجعة الاتفاقیة المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب المبرمة في جنیف بتاریخ 

) من الاعلان العالمي لحمایة النساء والاطفال اثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة ٥نصت م ( -٣٥
انھ ( تعتبر اعمالا اجرامیة جمیع اشكال القمع والمعاملة القاسیة واللاانسانیة على ١٩٤٧) لعام ٢٥للامم المتحدة في دورتھ (

للنساء والاطفال بما في ذلك الجنس والتعذیب والاعدام رمیا بالرصاص والاعتقال العشوائي وتدمیر المساكن والطرد قسرا التي 
یرتكبھا المحاربون اثناء العملیات العسكریة في الاقالیم المختلفة )

١٩٤٩اغسطس / -/ اب ١٢–ابریل -/ نیسان٢١التوقیع علیھا في المؤتمر الدبلوماسي المعقود في جنیف للفترة من تم -٣٦
١٤وقد عدل نص الاتفاقیة باحكام البروتوكول رقم ،١٩٥٠/تشرین الثاني –/ نوفمبر ٤عقدت الاتفاقیة في روما في -٣٧

)stcen . ) وكان قد عدل نص الاتفاقیة سابقا لاحكام البروتوكول ٢٠١٠/ یونیو حزیران / ١) بدءا من نفاذ مفعولھ في ( ٤
. STEN( ٣رقم  . STEN( ٥والبروتكول رقم ،)١٩٧٠ایلول / –/ سبتمبر ٢١) النافذ المفعول في ٤٥ ) النافذ ٥٥

. STEN( ٨) والبروتكول رقم ١٩٧١كانون الاول / –/ دیسمبر ٢٠المفعول في (  –/ ینایر ١) النافذ المفعول في ( ١١٨
. STEN( ٢) وكان یتضمن ایضا نص البروتكول رقم ١٩٩٠كانون الثاني  وقد تم استبدال كافة ھذه الاحكام التي قد ،)٤٤

.STEN(١١عدلتھا او اضافتھا ھذه البروتوكولات بالبروتكول رقم  اني / تشرین الث–) نوفمبر ١ذ مفعولھ في (ا) بدءا من نف٥٥
.STEN(٩) ومن ھذا التاریخ الغي البروتوكول رقم ١٩٩٨ )١٩٩٤تشرین الاول / –/ اكتوبر ١) النافذ المفعول في (١٤٠

) دون غرض  للمزید عن الاتفاقیة وبروتوكولاتھا ینظر . ١٤٦STEN(١٠في حین اصبح البروتوكول رقم 
www.conventions.coe.int

١٩٦٣ایلول / –/ سبتمبر ١٦صدر في ستراسبورغ في -٣٨
١٩٨٤تشرین الثاني / –/ نوفمبر ٢٢صدر في ستراسبورغ في -٣٩
٢٠٠٠تشرین الثاني / –/ نوفمبر ٤صدر في روما في -٤٠
للجنة عن طریق الزیارات بالتحقیق في وتقوم ھذه ا،ان اللجنة مكلفة بمراقبة تطبیق الاتفاقیة الاوربیة للوقایة من التعذیب-٤١

معاملة الاشخاص المسلوبة حریاتھم بھدف تدعیم حمایة ھؤلاء الاشخاص عند الضرورة من التعذیب والمعاملة او العقوبة 
انسانیة او المھینھ   ءاللا
١٩٦٩/ ١١/ ٢٢ا عد النص في اطار منظمة الدول الامریكیة في سان خوسیھ في -٤٢
١٩٨٧لتنفیذ في شباط / فبرایر / احیز ة دخلت ھذه الاتفاقی-٤٣
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٤٢ ٢٠١٥: سنة ٣٦العدد 

١٩٨١یونیو ) نیروبي / كینیا (في١٨تمت اجازتھ من قبل مجلس الرؤوساء الافارقة بدورتھ العادیة رقم -٤٤
حقوق الانسان في الوطن العربي ،قراءة في مشروع الاتفاقیة العربیة لمنع التعذیب–ینظر بشان المشروع : د. ایناس طھ -٤٥
وما یلیھا ١٢١ص ١٩٩٠–٢ع –المنظمة العربیة لحقوق الانسان –

ھـ) من نظام روما ٧ینظر : م (-٤٦
) من نظام روما٨ینظر م (-٤٧


